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  "وسیجز الله الشاكرن"قال الله تعالى 

له اللهم له، لك الحمد  ر  له علانیته وسره، ولك الش ك یرجع الأمر  لك الحمد حتى ، وإل
عد الرضا، ولك الحمد إذا رضیت، ترضى   .ولك الحمد 

ر وعمی التقدیر والامتنان  الفضل والجمیل أتوجه بخالص الش للأستاذ اعترافا 
ز"الفاضل النصائح والإرشادات " عبد الوهاب بوعز الذ أشرف على هذا العمل، وزودني 

ل خیر حث، فجزاه الله عني    .التي أضاءت أمامي سبیل ال

ر للأساتذة م ش عظ ة المناقشة ما أتقدم  قبول عضو .الذین شرفوني   

عةة المحترم ةالأستاذ مة المحترمة ةوالأستاذ فرحي ر ننا ا فتساهم لتانال مقران ر ي تكو
ة   .عبر مسیرتنا الدراس

  .بازین صفیة  تقدم بخالص التقدیر والاحترام للدكتورة الفاضلةأكما 

أساتذتنا الكرام الذین أشرفوا على تكوین دفعة القانون  ـل إلىر الجزیـدم بالشكـتقأكما 
  ."الشیخ العربي التبسي" كلیة الحقوق بجامعة تبسةبالجنائي 

  .في القانون الجنائي 2017یل إلى زملاء الدفعة كما نتقدم بالشكر الجز

 

 



 
 

  إهداء
  ، الحمد  الذ خلقنا وأكرمنا بنعمة العقل

اة إلى من قال أ  هد هذا العمل إلى سبب وجود في هذه الح
  فیهما الرحمان

الوالدین إحسانا "    .حفظهما الله" و

اء وأقارب، من إخوة تيأفراد عائلإلى    ،أح

  ،الدفعة بن طراز یوسف وزوجته إلى أخي وزمیلي في

ل أصدقائ ةيوزملائ يإلى  ر الأستاذة الزمیلة غانم سم الذ   ، ، وأخص 

ل من  رة،إلى    ان له الفضل في تقدمي في المذ

حبهم قلبي ولم یدونهم قلمي ل من    .وإلى 

  

  عبد الجلیل
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ه أن        مجموعة من الحقوق والحرات والتي من أجلها الإنسان  مما لا شك ف یتمتع 
عض ، وجدت الدولة لتضمنها للأفراد وتحول دون الاعتداء علیها وخاصة عند انحراف 

هم وارتكابهم للجرائم التي تمس بهذه الحقوق والحرات سلو ه ، الأشخاص  ارتكا فالشخص 
ون قد زعز  حرته الجرمة  ه اتجاهه في المساس  زه القانوني وأعطى الدولة ما تتذرع  ع مر

ع عن طر أجهزتها أن تنال حقها في العقاب من مرتكب  لما لها من سلطات تستط
عاقب ، إلا أن المجتمع لا یرضى المساس بها، الجرمة انه و لكنه من حقه أن یدافع عن 

شر أن یتم ه فإن ، القانون  في حدود ذلك من یخل بنظامه  تحتل مسألة حقوق الإنسان وعل
ة انة هامة في مختلف التشرعات الوطن   .والمقارنة م

ان الهدف من ورائها هو  لهذا فقد اجتهدت أغلب المجتمعاتو         في وضع عدة قوانین 
م العلاقات بین أفراد المجتمع الواحد م ، تنظ حیث تطورت هذه القواعد انطلاقا من المفاه

انت سائدة في وقت مضى  ة التي  ار الانتقام القصاص والأف ة  ة للجرمة والعقو التقلید
المجتمعات المعاصرة سمى  شرة وظهور ما  اة ال ذا تطور نم الح حت ، و التي أص

ثیرا من التراكمات التي تؤد إلى وقوع العدید من الجرائم ش    .تع

ة الأمر الذ أد إلى تغیر النظرة        مة تجاه مفهوم الجرمة والعقو حیث انتقل ، القد
فرضها للقواعد  ل مقوماته على عات الدولة وذلك  ة المجتمع و في عصرنا هذا عبئ حما
ل من یخالف هذه  ع العقاب على  والقوانین والتي تهدف في الأساس إلى تحقی العدالة بتوق

ة ة ولهذا الغرض أنشأت معظم الدو ، القواعد القانون السلطة القضائ سمى  ل الحدیثة ما 
فة واحدة تتمثل في تطبی القانون على سائر أفراد المجتمع   .وخصتها بوظ

ه فإن         ه الدولة الحدیثة وعل ة وأجهزتها هي الأساس التي تبنى عل السلطة القضائ
قا لمفهوم دولة القانون  حیث ورد ، هتكرسالذ تسعى معظم الدول لو  مفهومها المعاصر تحق

ع الدستور الجزائر  تعدیلفي  ة تحمي المجتمع والحرات وتضمن للجم أن السلطة القضائ
صعب تصور وجود مجتمع من دون  التالي  ة و ولكل واحد المحافظة على حقوقه الأساس

ة بنظر نوع معین من الجرائم، جهاز قضائي ل جهة قضائ والذ ، فالمشرع الجزائر خص 
ات وجنح ومخالفاتورتها إلى حسب خط هاقسم   .جنا
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ة من أشد الجرائم خطورة وجسامةوتعتبر الجرائم التي لها وصف جن        ولهذا الغرض ، ا
م ج ةوانطلاقا من خطورة هذه الجرائم أنشأ المشرع جهة ح ر هذا النوع من خاصة لنظ نائ

ات، الجرائم الخطیرة مة الجنا  یتلاءمم قانوني خاص بنظاوخصها  وهذه الجهة تتمثل في مح
عة  سبب ، الجرائمهذه وطب ة ومعاملة خاصة  لكون هذا النوع من الجرائم یتطلب عنا

ة الموقعة على مرتكبها ارو ، خطورتها وشدة العقو مة  اعت ات هي مح مة الجنا أن مح
ة عامة ة ذات ولا ة والمحالة إلیها، شعب أنها جنا  تختص في الجرائم الخطیرة التي توصف 
  . الاتهامقرار نهائي من غرفة 

ة التي صادقت علیها الجزائر         ا مع المواثی الدول وفي إطار إصلاح العدالة وتماش
رس  تنص تيوال على ح الإنسان في التقاضي على درجتین أمام القضاء الجزائي 

لاته ف الجزائر  جعل المشرع الدستور الجزائر هذا المبدأ وهو ما ي قانون قوم بتعد
ات  مة الجنا ة لإصلاح نظام مح أمام مبدأ التقاضي على درجتین  وتكرسالإجراءات الجزائ

مة الجنح والمخالفات مثلها هذه الأخیرة   .مثل مح

ة الموضوع لات  أهم ة هذا الموضوع في أنه یتناول موضوعا متعلقا بجملة التعد تبدو أهم
ات  حلمشرع الجزائر من أجل إصلاالتي جاء بها ا مة الجنا ، 2017في ظل تعدیل مح

ة التي غیرت وعدلت في معظم وذلك من خلال   إجراءاتدراسة ومعالجة المنظومة القانون
مة الجن ة انعقاد دوراسیر مح ف ات و یلتها المتمیزة تهاا ه ، وتش حاولنا أن نسل وعل

لات الأخیرة التي طالت ع التعد شف النقاب عن جم مة إجراء الضوء ون ات اات مح لجنا
ةأ  إبرازمر الذ یوجب علینا الأ ة والعمل ة الموضوع من الناحیتین العلم   : ما یلي هم

ة ة علم ات في ظل  أهم مة الجنا تكمن هذه الأخیرة في دراسة موضوع إصلاح نظام مح
ة الذ، 2017تعدیل  عة مد نجاعتها في قانون الإجراءات الجزائ ة ومتا  منظومة قانون

ة الإحتو على  ة من ناح بیر من الأهم ح الدولة في  جراءات والقیود الواردة علىقدر 
ة  فل حقوق المتهأالعقاب ومن ناح فالمشرع الجزائر جراءات لذلك مین تجاه هذه الإخر 

لات التي تهدف إ إلىسعى  ع المصالح لضمان تحقی إدخال هذه التعد لى التوفی بین جم
  .العدالةأكبر قدر من 
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ةأ ة عمل رسة  هم ة الم ة للقواعد القانون مة العمل ان الق مة  لإصلاحتكمن في تب نظام مح
ات في ظل تعدیل  ة العدید من الآ استحداثوالذ یتضمن ، 2017الجنا ات القانون  أهمهال

ات  إنشاء مة جنا ةمح ل مجلس قضائي إستئناف أتي هذا الإ، مقر  ا مع و جراء تماش
ه التعدیل المب والمتمثل في وجوب ضمان التقاضي على  الأخیردأ الدستور الذ جاء 

ة والذ اد الدستورة درجتین في المحاكمة الجنائ وذلك تعززا ، عتبر من أهم الم
حقوق الإلضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمع ة ذات الصلة    .نساناییر الدول

اردوافع  ن ق الموضوع اخت طاع العدالة من قطع أشوا معتبرة في مسار تعمی نتیجة تم
م السلطة ، هاوعصرنتالعدالة  إصلاح وذلك بهدف تعزز دولة القانون من خلال تدع

ة ومصداقیتها وتعززا  ار الموضوع نتیجة دوافع ، للمحاكمة العادلةالقضائ ارتأینا اخت
ة تتمثل في ة وموضوع   : شخص

ة حث و تكمن في الرغ الدوافع الشخص ة  ةمادال وجمعمعرفة الة في ال حول هذا العلم
ات في ظل تكرس مبدأ التقاضي  إلىمن خلال التطرق  الموضوع مة الجنا ة سیر مح ف

ةجهة  إنشاءعلى درجتین وذلك من خلال  ة  إستئناف ذلك الرغ ل و في التعم في 
لات التي  ة إجراءات إصلاح إلىدت أالتعد حث القانوني ذلو، المحاكمة الجنائ ك لقلة ال

قف على جاء هذا الأ، 17/07موجب القانون صلاحات المستحدثة في هذه الإ خیر ل
ه نظرا  ة المتعلقة  ة تفتقر إلى المراجع القانون ة القانون ت ما أن الم  لحداثتهتفاصیله لاس

ة وإثرائها ة القانون ت ان الهدف منه سد جزء من النقص الموجود في الم   .ف

ةا لاح العدالة لدعم حقوق وحرات صإتكمن في الثورة التي عرفها قطاع  لدوافع الموضوع
اتنظام جدیدة في  إصلاحات إحداثفراد من خلال الأ مة الجنا د أالذ مر و الأوه، مح

ا وجوانب في إلىبنا  ونه یثیر عدة قضا ة ولمعرفة  التطرق لهذا الموضوع  ة القضائ العمل
ات من خلال تكرس مبدأ التقاضي ع اتإجراءسیر ة ف مة الجنا لى درجتین وذلك مح

  .  مد وف المشرع الجزائر في تحقی ذلكألى إ و ، خیرموجب التعدیل الأ
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ة  ال ات في ظل تعدیل  نظام قودنا دراسةتالإش مة الجنا تسل  الأخیر إلى 2017مح
لات الجدیدة ولهذا فقد حاولت ه ة على مجموعة من الضوء على هذه التعد ذه الدراسة الإجا

ة ة التال س ة الرئ ال   : التساؤلات والتي تتجلى في الإش

ة  ضوف المشرع الجزائر في  هل        نظام  لإصلاحمة حممنظومة وترسانة قانون
ات؟ مة الجنا   مح

ع ة جر نظمة الإكثر ملائمة في دراسة الأعد المنهج الوصفي هو المنهج الأ المنهج المت ائ
ةوالظواهر  عرففي هذه الدراس عتمدناا ولهذا فقد ، الاجتماع " ة على المنهج الوصفي والذ 

ا  م ا أو  ف عبر عنها تعبیرا  قا و ما توجد في الواقع ووصفها وصفا وث أنه دراسة الظاهرة 
ة الوصول  ره استنتاجات إلىغ هج واعتمدنا على المن، "تسهم في فهم هذا الواقع وتطو

ة المعالجة لموضوع الدراسة  ارالتحلیلي لتحلیل النصوص القانون التي طرحت  والآراء والأف
حث سا ال برز ذلك من ، على  ان على المنهج المقارن و عض الأح ذلك في  ما اعتمدنا 

عض جوانبها في التشرعات المقارنة ات في  مة الجنا   .خلال التطرق لإجراءات سیر مح

ات في ظل  فهذه        مة الجنا  الإصلاحاتالدراسة تسعى لوصف وتحلیل نظام مح
ة عن ، الأخیرةونة تحدثة التي جاء بها المشرع في الآالمس ات واف ومن أجل التوصل إلى إجا

ات الدراسة ال عة الدراسة لموضوع  الوصفي التحلیلي المنهجعتمد على سن، إش ذلك أن طب
ات في ظل تعدیل  مة الجنا الأخیر ومجمل الإصلاحات التي طرأت على هذه  2017مح

ة ذات الإجراءات الخاصة هي التي أملت علینا ذلك منعنا ، الهیئة القضائ غیر أن هذا لا 
حوثم الاستعانةمن    .المنهج المقارن  فیها ناهج أخر تتف والمسألة الم

حث حث أهداف ال مة الجن یهدف هذا ال ات والإصلاحات إلى التعم في دراسة نظام مح ا
  : ا في ظل التعدیل الجدید وذلك من خلالالتي طرأت علیه

  م سیر المحاكمة اد التي تح ام والم الوصول إلى تأصیل شرعي وتفسیر قانوني للأح
لات الجدیدة والإصلاحات التي مست أغلب جوانب  ات في ظل التعد مة الجنا أمام مح

ات وذلك بتحلیل هذه ا مة الجنا لا ومضمونا من أجل الوصول إلى نظام مح اد ش لم
ة  .نتائج منطق
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  عة لات التي طرأت على الإجراءات المت تسل الضوء على مجمل الإصلاحات والتعد
ات مة الجنا ة  الاتهاممن صدور قرار الإحالة من طرف غرفة  بتداءا أمام مح إلى غا

م  .صدور الح
  م النظام القانوني ل مة االحرص على تدع حف حقوق الأمح ما  ات  فراد لجنا

 .ومصالحهم العامة والخاصة
 الات والنقا التي تستح الوقوف علیها وتحلیلها ومحاولة إیجاد حلول لها   .تحدید الإش

قة الدراسات  لاتتم السا ات نتیجة للتعد مة الجنا  التطرق لدراسة موضوع مح
من خلال مقالات وذلك  2017یل التي جاء بها المشرع الجزائر في ظل تعد والإصلاحات

ة عل حاث دراس ما یليموأ معالجة هذا الموضوع وتتمثل ف   : ة منشورة في مجلات قامت 

 ات مة الجنا عنوان إصلاح نظام مح عد ، مقالة لـ مختار سیدهم  محاضرة ملقاة عن 
ا مة العل  .2017سبتمبر  20بتارخ ، من المح

 ات مقالة لـ موساسب زهیر وخلفي عبد ا مة الجنا ة لدور مح عنوان قراءة نقد لرحمان 
ة حث القانوني جامعة عبد ، 07-17في ظل القانون  الإستئناف ة لل م المجلة الأكاد

ة-الرحمان میرة ة، -بجا اس ة الحقوق والعلوم الس   . 2017عدد ، ل

ات  حث صعو لاال ات في ظل التعد مة الجنا بجملة  ةالأخیر  تتتسم دراستنا لموضوع مح
عة الموضوع  ات والعوائ التي ترجع أغلبیتها لطب   : وأبرزها-حد ذاته-من الصعو

 ات موضوع رغم أهمیته في الواقع العملي القضائي مة الجنا إلا ، النظام القانوني لمح
ة في مؤلف مستقل م ة أكاد حظى بدراسات علم مة ، أنه لم  ذلك أن موضوع مح

ات في التشرع الجزائر  ل قواعد الإجراءات التي الجنا ة في الإحاطة   یواجه صعو
مة ات التي ، تخضع لها هذه المح مة والعقو ة هذه المح ذلك نظرا لخطورة وأهم و

الإدانة ه  م عل   .ینط بها قضاتها والتي قد تسل على المتهم في حالة الح
 ل م ش ة الجزائرة التي تناولت هذا الموضوع  عدا الشروح ، فصلقلة المراجع القانون

ثیرا في دراسة هذا الموضوع ضف إلى  ة التي أفادتنا  العامة لقانون الإجراءات الجزائ
موجب القانون  لات الجدیدة  لات ج 07-17ذلك أن التعد رة مست ذوالتي تعتبر تعد
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حیث أن شراح  أكمله  ات  مة الجنا ا نظام مح  الآنلم یتسنى لهم لحد  القانون تقر
الشرح ذهالتطرق ل لات  ارهاه التعد ة  اعت عض المقالات العلم حدیثة النشأة ماعدا 
حوث    .القانون  لأساتذةوال

حث خطة م عم، تقدم مراعاة لكل ما ال م دلنا هذا وف خطة ارتأینا أن تخحاولنا تقس
  .وخاتمةفصلین  فيدراستنا  تناولنا، الموضوع

ه إلى الإجراءات التحض الفصل الأول ات من خلال نتعرض ف مة الجنا یرة لانعقاد مح
ة ر في الأول الإجراءات التحضیرة للملفات الجنائ حثین نذ حث الثاني ، م ونعرض في الم

ة ة لسیر المحاكمة الجنائ   .القواعد الإجرائ

اتنتناول  الفصل الثاني مة الجنا ام مح حثین، الطعن في أح ه في م ، إذ نتعرض إل
حث الأول نتناول  ه الم ة االمعف ام الجنائ ونستعرض إجراءات رضة والاستئناف في الأح

النقض فیها حث الثاني الطعن    .في الم

ات المتوصل إلیهاو   .أنهیت الدراسة من خلال خاتمة تضمنت أهم النتائج والتوص

 

 



 

 
 

 

ٔول   الإجراءات:الفصل ا
ت محكمة لانعقاد التحضيریة    الجنا

  

  

 ؤل لملفات الجنائیة: المبحث ا  .الإجراءات التحضيریة 

 د الإجرائیة لسير المحاكمة الجنائیة: المبحث الثاني  .القوا



ات                          الفصل الأول      مة الجنا ة لانعقاد مح  الإجراءات التحضیر

- 7 - 
 

 
ح الإنسان في التقاضي  2016الدستور الجزائر الصادر عام تعدیل  رسلقد        
لات قوم الجزائر جعل المشرع  الذالمبدأ هو هذا و جتین على در  في بجملة من التعد

ة لإصلاح ن اتقانون الإجراءات الجزائ مة الجنا ة تتم على جعل و  ظام مح المحاكمة الجنائ
ةدرجتین  ةو  الابتدائ   .الإستئناف
ارو         اتأن  اعت مة الجنا میزها عن غی مح من  رهاتنفرد بنظام قانوني خاص 

ة من عدة نواح  في نظر الجرائم ذات وصف اختصاصهایتحدد ما ، يالمحاكم العاد
طة بها ذا الجنح المرت ات و ة ل، جنا النس قها لإجراءات الخاصة أما  عدة مراحل بها فتس

ة صدور قرار الإحالةتبدأ من وقوع الجرمة  هامة مة  الاتهامغرفة من  إلى غا على مح
ات یلة خاصة هذه الأخیرةتمیز تما ، الجنا یلة القضاة المحترفون  تضم، بتش یلة و تش تش

ة   . ممثلة في المحلفین شعب
حثینحاطة بهذا الأمر ارتأینا لإا ومن أجل        م هذا الفصل إلى م   : تقس

حث الأول ة والتي تتم الم ه إلى الإجراءات التحضیرة للملفات الجنائ ثل في تطرقنا ف
المتهم الإجراءات ال ة الطعن في صحة خاصة  ف ذا  وإعداد قائمة الشهود والمحلفین و

  .الإجراءات التحضیرة
حث الثاني یلة  والم ة والتي تتمثل في تش ة لسیر المحاكمة الجنائ ه القواعد الإجرائ تناولنا ف

ات مة الجنا م مح ذا إجراءات صدور ح ات ونظام سیر الجلسة و مة الجنا   .مح
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حث الأول ة: الم ة للملفات الجنائ   الإجراءات التحضیر
عد         ه ، الابتدائيالتحقی  انتهاءإذا تبین للمدعي العام  أن الفعل المسند للمشتكى عل

ا مة ، یؤلف جرما جنائ ة لإحالته للمح اف حاكم و وأن الأدلة  أمام  عاقب على ذلك الجرمل
ة ذات  مة الجنائ تولى المدعي  یرسل ملف الدعو إلى النائب العامف، الاختصاصالمح و

الجرائم الواردة في قراردلعام بنفسه الإا وللوقوف على ، الاتهام عاء على المتهم أو المتهمین 
حث إلى مطلبین نخصص  م هذا الم قتضي تقس هذه الإجراءات التحضیرة للملف الجنائي 

المتهمالمطلب الأول ل الطعن في  والمطلب الثانيود والمحلفین شهالو  لإجراءات الخاصة 
 .صحة الإجراءات التحضیرة

  
  

المتهم: المطلب الأول   والشهود والمحلفین الإجراءات الخاصة 
م الإحالة الصادر من غرفة         ح ات  مة الجنا ه تدخل  الاتهامینعقد اختصاص مح و

الحضور الدعو في حوزة مة دون التكلیف  لم ینص القانون  تلقائي ماالحضور ال أو المح
أتي، على غیر ذلك عض الإجراءات التي تهدف  اتخاذو الیوم المحدد للجلسة  تعیین إلى أن 

وهو الأمر الذ ارتأینا التطرق له من خلال فرعین الفرع ، إلى التأكد من تهیئة ملف الدعو 
ه الإجراءات ه إلى  والفرع الثاني، والشهودالمتهم  الخاصة الأول نتناول ف نتطرق ف
المحلفین  .الإجراءات المتعلقة 

  
  

المتهم والشهود: الفرع الأول   الإجراءات الخاصة 
ات        مة الجنا ا ، لضمان سیر عاد وفعال لدورات مح سرعة في القضا ذا الفصل  و

ام ، المطروحة أمامها عض الإجراءات التحضیرة التي یجب الق ارتأ المشرع النص على 
غ المتهم ، بل افتتاح الدورةبها ق عة لتبل وهو الأمر الذ یؤد بنا إلى التطرق للإجراءات المت

ه له واستجوا   .وتحو
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ل المتهم : أولا غ وتحو هتبل   واستجوا
التفصیل التالي        ه  ل المتهم واستجوا غ وتحو   :سنتطرق إلى إجراءات تبل

قرار الإحالة . 1 غ المتهم    تبل
ات  الاتهامجرد أن تصدر غرفة م        مة الجنا ةقرار بإحالة المتهم على مح  الابتدائ

ات  مة الجنا تاب مح ةیرسل النائب العام ملف الدعو إلى قلم  أدلة  مرفوقا الابتدائ
عد  النقض ضد قرار الإحالة انتهاءالإقناع  یرسل ملف  الاستئنافأما في حالة ، مدة الطعن 

اتالدعو وأدلة الإق مة الجنا ة ناع إلى مح ه الم الإستئناف  واد حسب ما نصت عل
المعدل والمتمم  1966یونیو  8المؤرخ في  66/155ق إ ج من الأمر  2-1ف 269و268

ة العدد 2017مارس سنة  27بتارخ  الصادر، 17/07القانون  المتعل  20 الجردة الرسم
ة   .1قانون الإجراءات الجزائ

بلغ قرا        ةو ن  ما، ر الإحالة للمتهم المحبوس بواسطة أمانة ض المؤسسة العقاب لم 
ه  ام المادة قد بلغ  غ ، من ق إ ج 200وفقا لأح ن المتهم محبوسا فیتم التبل وإذا لم 

قا للقواعد العامة ال ى إل 439منصوص علیها في المواد من بواسطة المحضر القضائي ط
ةمن قانون الإجراءات الجز  441 مة ، ائ غ قرار الإحالة أمام مح سر إجراء تبل ما لا 

ات ة الجنا   .2الإستئناف
طلان المحاكمة         غ قرار الإحالة للمتهم إجراء جوهر یترتب على إغفاله  هذا فإن تبل و

ه حدد بدأ مهلة الطعن ف والإحالة على ، إذا تمسك المتهم بهذا الإجراء لأنه هو الذ 

                                                             
  :من ق إ ج على 268ادة المتنص  -1
ة یبلغ قرار الإحالة " ات الابتدائ مة الجنا ة، ماعلى مح ن قد  للمتهم المحبوس بواسطة أمانة ض المؤسسة العقاب لم 

ام المادة  ه وفقا لأح                                                                        -                                                                .هذا القانون من  200بلغ 
ن المتهم محبوسا فإن غ لم  حصل التبل قا ،  . هذا القانون من  441ى إل 439المنصوص علیها في المواد من  للشروط

اتو  مة الجنا غ قرار الإحالة أمام مح سر إجراء تبل ة لا                                                                 -                         ".                         الإستئناف
                                                                                              - :                                                                      من ق إ ج على 2- 1ف 269وتنص المادة 

ة یرسل النائب العام إلى أمانة ض " ات الابتدائ مة الجنا النقض مح عد انتهاء مهلة الطعن  ملف الدعو وأدلة الإقناع 
 -                                                     .                                             ضد قرار الإحالة

ة ات الإستئناف مة الجنا   ... ".في حالة الاستئناف، یرسل ملف الدعو وأدلة الإقناع إلى مح

ات(مختار سیدهم، -2 مة الجنا ا، )إصلاح نظام مح مة العل عد من المح   .4، ص2017سبتمبر 20، محاضرة ملقاة عن 
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مة لا  اتاالمح عد صیرورة قرار الإحالة  ن أن تتم إلا  ان المتهم هارا ودون ، م أما إذا 
ون عن طر التعلی غ    .1موطن محدد حسب أوراق الملف فإن التبل

ات. 2 ل المتهم وأدلة الإث   تحو
قرار الإحالة         غ المتهم  هعد تبل ا لعدم الطعن ف ح نهائ أو فوات أجل ، الذ أص
اأالطعن  مة العل عد ذلك نقل المتهم ، و لرفض الطعن من المح یتولى النائب العام 

ان محبوسا خارج تلك الدائرة دون  اختصاصالمحبوس إلى دائرة  ات إذا  مة الجنا أن مح
ة، المتهم حدد المشرع أ أجل معین لنقل ولكن ، وتتم جدولة ملف الدعو لأقرب دورة جنائ

ة إالتأخیر في ذلك یؤد إلى  حقوق الدفاعتأجیل القض دون أن ، ذا ترتب عنه المساس 
طلان ل ذلك سبب لل   .ش

ة في حالة إفراج        ع بجنا ان المتهم المتا س مؤقتا أثناء سیر ، وإذا  ن قد ح أو لم 
صدر ضده أمرا  التحقی حضر  ه استدعاء فإذا لم  ة یوجه إل مة الجنائ س المح فإن رئ

ون سار المفعول حتى الفصل  الإحضار فإن لم ض  الق صدر ضده أمرا  یجد ذلك نفعا 
ة ان، في القض قا حیث  ه سا ان معمول  ة یجب على خلاف ما  ع بجنا  على المتهم المتا

ات في موعد لا مة الجنا مقر مح قدم نفسه إلى السجن  ، یتجاوز الیوم الساب للجلسة أن 
حاكم الم اتهم الذ هو في حالما  اب تخد في حقه إجراءات المعارضة التي تم ، ة فرار غ و

موجب التعدیل الأخیر ضها بإجراءات التخلف عن الحضور  ه  تعو حسب ما نصت عل
  .2ق إ ج 137المادة 

ما ات الجنائي ینصر یخص نقل الملف وأدلة الإ أما ف ات القصد ، فقناع فإن الإث إلى إث
امه أو عدم ق حتمي بها المتهم ، امهالجنائي والتحق من ق ما أن وجود قرنة البراءة التي 

قتهاتستو  شف حق ة و ستلزم، جب حمایته الشخص التالي  ات  و ع طرق الإث قانونا قبول جم

                                                             
مي جمال، -1 ة الجزائر على ضوء الاجتهاد القضائي نج مادة(قانون الإجراءات الجزائ ، دار 3، الجزء الثاني، )مادة 

  .31، ص 2017هومة، الجزائر، سنة 
  :على ج .إ.من ق 137لمادة اتنص  -2
فا" الحضور تكل لف  س أثناء سیر التحقی و ن قد ح ة قد أفرج عنه أو لم  ع بجنا ان المتهم المتا قا  إذا  حا ط صح

ه،  مة في الیوم المحدد لاستجوا س المح غیر عذر مشروع أمام رئ مثل  ات ولم  مة الجنا معرفة أمانة ض مح للقانون 
ض  الق صدر ضده أمرا  الض والإحضار، وإن لم یجد ذلك في إحضاره فله أن  صدر ضده أمرا  جاز لهذا الأخیر أن 

ة الفصل قى سار المفعول إلى غا ة ی   ".في القض



ات                          الفصل الأول      مة الجنا ة لانعقاد مح  الإجراءات التحضیر

- 11 - 
 

قا للتوازن بین مصلحة المجتمع ومصلحة  ومنح السلطة للقاضي في تقدیر أدلتها وذلك تحق
ه المادة  المتهم   .1 إ جق  4-3ف 269حسب ما نصت عل

  المتهم استجواب. 3
ات         مة الجنا لف برئاسة مح ن للقاضي الم م ةو ه  الابتدائ فوض أحد مساعد أن 

أمر  ة  الانتقالالمتهم أو  استخراجأن  هإلى المؤسسة العقاب ته والتحق ما  لاستجوا عن هو
قرار الإحالة ان قد بلغ  ه سلمه نسخة منه، إذا  ة و، وإذا لم یبلغ  مثا م  عتبر هذا التسل

غ   .2تبل
أن له الح في ما         س المتهم  اریخطر الرئ محامي للدفاع عنه فإن لم یختر  اخت

االمتهم محام ا تلقائ س محام ل ، ا عین له الرئ س تحرر محضر عن  تعین على الرئ و
ان هناك مترجم، ذلك ه رفقة الكاتب والمتهم والمترجم إن  وقع عل ن في ، و فإذا لم 

ع استطاعة ر ذلك في المحضر عنه امتنع المتهم التوق  الاستجوابما یجب أن یتم هذا ، ذ
ام على الأقل الجلسة انعقادقبل  ة أ ه التنازل عن هذه ، بثمان غیر أنه یجوز للمتهم أو محام

  .المهلة
قتصر  الاستئنافأما في مرحلة         المتهم فإن لم على وجود مدافع عن  الاستجوابف

صورة  اختارن هذا الأخیر قد  ا  مة أو من ینوب عنه محام س المح عین له رئ ا  محام
ة دون  هتلقائ غ قرار الإحالة استجوا عد النقض ونفس، عن تبل   .3الشيء 

ان في حالة فرارأما         ما یخص الذ  ه  ف  وفقا للإجراءات للاستجوابفإن تبلغ
ض ضده من قاضي التحقی  ما، ان مفرجا عنهالمعمول بها للذ  الق ن هناك أمر  لم 

ه إلقاءعد  إلافلا یتم الاستجواب  ض عل أن إجراءات الاستجواب وتعیین ، الق علما 
ا  ة فقالمحامي تلقائ ع بجنا ة للمتا النس شأنه الإجراءات ، تكون  ع  ع بجنحة فتت أما المتا

مة الجنح   .4المعمول بها أمام مح
                                                             

:                                                                      من ق إ ج على 4- 3ف   269تنص المادة  -1
ة... " قدم للمحاكمة في أقرب دورة جنائ مة و .                                                           ینقل المتهم المحبوس إلى مقر المح

ا  اب   ".           حاكم المتهم الذ هو في حالة فرار، غ
، ص  - 3   .5-4مختار سیدهم، المقال الساب
عة، دار هومة، الجزائر، أ -3 عة السا عة، التحقی القضائي، الط   .68، ص 2008حسن بوسق
ره، ص، ا17/07من القانون  ج.إ.ق 270و137المواد  -4   .10لساب ذ
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جر         ة ض المؤسس الاستجوابو تا مة الأول عادة في  ة لمقر مح ة العقاب
ات  ان دون أن الجنا طلان إذا جر في م ات مادام  خرآیترتب أ  مة الجنا غیر مقر مح

هأن قانون الإجراءات الجزائ ان الذ یجر ف حدد الم ان المتهم غیر ، ة لم  أما إذا 
قا تنص على تم تعدیلها والتي إ .ج.من ق 137محبوس فإن المادة  رنا سا س  أن"ما ذ رئ

ة یوجه إل مة الجنائ هاستدعاء  ى المتهمالمح حضر  لاستجوا في عنوانه المعتاد فإذا لم 
ون سار المفعو  ض  الق صدر أمرا  الإحضار فإن لم یجد ذلك نفعا  ل صدر ضده أمر 

ة   .1"حتى الفصل في القض
عدم مراعاة  الاستجواب إجراء جوهر یؤد إغفاله أو ر الإشارة إلى أنوتجد       

طلان  ئهي أقرها المشرع للمتهم عند إجراالضمانات الت طلان المحاكمة  الاستجوابإلى  و
  .2برمتها إذا دفع بذلك المتهم

  

ا   ح الدفاع : ثان
ات على وضع المتهم فإن المشرع ألزم الد        ضمان الح في نظرا لخطورة الجنا ولة 

ارهالدفاع فیها سواء  ا عند عدم  اخت ة الاستطاعةأو تلقائ عد وجود محام ضمانة ، الماد و
ة ، عادلة هامة لكفالة الح في محاكمة ه في أغلب المواثی الدول وهذا الح مشار إل

ة أهمه ذا المیثاق الإفرقي لحقوق ، ا الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالحقوق لإنسان او
ة الجزائر و ، والشعوب ذا قانون الإجراءات الجزائ على تأمین الح في  حرص ذالو

ات ه المادة  الدفاع في الجنا علان العالمي لحقوق من الإ 1ف 11حسب ما نصت عل
ذا المادة 1948سنة ن المؤرخ في الإنسا من المیثاق الإفرقي لحقوق الإنسان  1ف 07، و

  .3 والشعوب
عدو         ات فهو  ي في الجنا محامي وجو النظام  ما أن التمثیل  مسألة جوهرة تتعل 

ا نفسها فإغفالها في ، العام یجوز الدفع بها في أ مرحلة مة العل بل یجوز إثارتها من المح
                                                             

1-  ، ة في القانون الجزائر ، أصول الإجراءات الجزائ اعة والنشر والتوزع، الجزائر، سنة )د (محمد حز ، دار هومة للط
  .512-511، ص2018

، ص  -2 مي جمال، المرجع الساب   .32نج
                                                      :                على نالإعلان العالمي لحقوق الإنسامن  1ف  11تنص المادة  -3
عتبر" محاكمة برئا إلى ل شخص متهم بجرمة  ة أن تثبت إدانته قانونا  ".                                                                                      للدفاع عنه الضرورة الضمانات فیها له تؤمن  علن

ذا المادة   . من المیثاق الإفرقي لحقوق الإنسان والشعوب 1ف 07و
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اطلا ات  مة الجنا م مح الح في الدفاع الذ یجعل ح مس  مع الإشارة ، ل الحالات 
صفة إلى أن المشرع الج الدفاع عنه و عهد  ةزائر قد أجاز للمتهم أن  لأحد أقاره  استثنائ

عد مناورة للالتفاف ، أو أصدقائه بدلا من المحامي ر الكثیر من الدفاع أن هذا النص  و
عض الحقوق عن طر  ة ب على الح في الدفاع لا غیر خاصة عند محاولته المطال

ات مة الجنا   .1مقاطعة مح
ه الذ له ح الإطلاع على ملف الدعو  الاتصالله حرة ا أن المتهم م        محام

ام على الأقلوضع تحت تصرفه و  ارفح المتهم في ، قبل الجلسة بخمسة أ ه  اخت محام
مة في تعیینه وهو ح لا ن التنازل عنه مقدم على ح المح عتبر حقا دستورا  م لأنه 

ه الدستور في الموهذا ما جا   .2منه 151ادة ء 
ة  ما أعطى المشرع الجزائر  اشرة على المتهم والضح الح للمحامي في طرح السؤال م

ة العامةوالشهود ت ا ین الن ا بینه و ن ممنوحا ساو من قبل في  للمحامي وهو الح الذ لم 
م   .3ظل التعدیل القد

ات التي ، الضمانة التي لا نجدها في الجنح والمخالفات هذه أمامو         بل فق في الجنا
ل تحرات المحاكمة 4حرص المشرع على وجود المحامي اف ، في  مع ضمان وقت 

ة وإبداء الدفوع ات وهي لا محالة للمراق مة الجنا ة تغني عن اللجوء إلى مح   .5الإستئناف
  

  إعداد قائمة الشهود : ثالثا
مة الجنالكي تكتمل الإج        لابد أن یتم فیها إعداد قائمة ، اتراءات التحضیرة لمح

قدمها أطراف الدعو  ات أمام  منتعتبر شهادة الشهود حیث ، الشهود التي  أهم أدلة الإث
ات مة الجنا شهادتهم لصالحها، مح وتكون الشهادة ، غض النظر عن الجهة التي سیدلون 

                                                             
ات الإ قراءة(موساسب زهیر وخلفي عبد الرحمان،  -1 مة الجنا ة لدور مح ة في ظل القانون نقد ، المجلة )07- 17ستئناف

حث القانوني، جامعة عبد الرحمان میرة ة لل م ة-الأكاد ة- بجا ل ة، عدد ،  اس   .32، ص2017الحقوق والعلوم الس
القانون رقم 76، ج ر ج العدد 1996الدستور الجزائر  -2  2016مارس سنة  6المؤرخ في  16/01، المعدل والمتمم 

، ج ر ج العدد    .2016مارس  07، المؤرخة في 14المتضمن التعدیل الدستور
ره، ص17/07ج من القانون .إ.ق 292و 288و272و270المواد  -3   .12- 10، الساب ذ
مة  -4 ام الصادرة عن مح ات، مقال منشور على الموقعالاستئناف في الأح  elmouhami.com:https//الإلكتروني الجنا

  .11:00،الساعة 22/04/2018تارخ الدخول 
، ص -5   .33موساسب زهیر وخلفي عبد الرحمان، المقال الساب
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ات على أن تكون شأن الوقائع والأشخاص محل ا محواسه واأو أدر رأوا وأما سمعوا  لإث
قة و  مشهادته قة للحق اتا لواقعة معینةمطا ا أو إث ة العامة ما ، ذلك نف ا قع على عات الن

شهود قائمة الأشخاص المرغوب في سماعهم  غ المتهم   انعقادوذلك قبل ، والمدعي تبل
ام على الأقل مة بثلاث أ   .المح

ا        ة الن انت رغ ه فإذا  م عدد من الشهودة العاموعل م اتهامها لأج، ة في تقد ل تدع
ة حجتها مة ، ة المدعي المدني عدد من الشهودللضح ان أو، وتقو مهم للمح یرد تقد

ة، لسماعهم ات ضرره الناتج عن الأفعال الإجرام لا ، الناجمة عن المتهم قصد إث قدم  ف
ام قبل الطرفین قائمة شهوده إلى المتهم في مدة لا تقل عن ثلاث  جلسة المرافعات افتتاحة أ

ام قبل  أسماء شهوده ثلاثة أ شفا  ة العامة والمدعي المدني  ا  انعقادما یبلغ المتهم الن
وتكون مصارف استدعاء شهود المتهم وسداد نفقات تنقلهم على عاتقه إلا إذا رأ ، الجلسة

  .1استدعائهمالنائب العام لزوم 
موفي حالة تعدد الشه        ه ود وجب تقد ل واحد منهم قائمة خاصة  في حالة  أو إلى 
ام قبل بدأ جلسة المرافعات احترامعدم  ان المتهم ، المهلة المسموح بها والمقدرة بثلاثة أ بإم

ات مة الجنا ه إثارة هذه النقطة أمام مح اشرة إجراءات المرافعات في ، ومحام قبل م
طلا ع غیر أنهالموضو    .2جراءاتهذه الإن وفي عدم الدفع ب

 
المحلفین: الفرع الثاني   الإجراءات المتعلقة 

اب لقد         ات وذلك لأس مة الجنا حاف المشرع الجزائر على العنصر الشعبي في مح
اسم الشعب الجزائر  امه  صدر أح ة فالقضاء  اس ة وس اب العنصر، تارخ الشعبي  وغ

ة تبني نظام المحلفین في مما یتعین ع، في ذلك یخالف هذا المبدأ ف لینا التطرق إلى 
ار وتعیین  مختلف التشرعات وصولا إلى المشرع الجزائر مع تحدید شرو وإجراءات اخت

  .المحلفین
  
  

                                                             
ره، ص17/07لقانون ق إ ج من ا 290و 274و 273المواد  -1   .10، الساب ذ
  .33ص ، المرجع السابق، نجیمي جمال -2
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عات تطور ونشأة: أولا   نظام المحلفین في مختلف التشر
مراحل مختلفة وله فلسفته وأصوله الخاصة        ننا قوله  وما، لقد مر نظام المحلفین  م

ر الإیدیولوجي الذ شهدته  ة والتحرر والف مقراط ائز الد علة هذا النظام هو أنه نشأ على ر
ه أغلب البلدان  عد نظام حضر أخذت  ما  ح ف ص ة ل الخصوص الثورة الفرنس ة و الغر

ةالدول الأنجلوس عد إلى نظام قضائي عام، سون ما    .1لیتطور ف
قي مجهولا لد الأنظمة غیر أن هذا ا        ةلنظام  ة التي ذات  الاستبداد النزعة التسلط

عتمد على أفراد الشعب من أجل تحقی العدالة إذ أنه ، لا تتواكب مع نظام المحلفین الذ 
م اشرة في الح تسل لغضب المجتمع ، قوم على إشراك المجتمع م ه  ة ف وتكون العقو

رضاه ما یراه و اد العدالة التي أقرها النظام ، على الجاني  ما أن هذا النظام هو من م
ل السلطاتق ذالو العالمي لحقوق الإنسان  أن الشعب هو مصدر  حسب ما نصت  ضي 

ه المادة    .2 نعلان العالمي لحقوق الإنسامن الإ 21عل
ات یختلف من تشرع لآخر        مة الجنا ه فإن الأخذ بنظام المحلفین في مح هناك ف وعل

ة تخول المحلفین وحدهم  قى للقضاة فق  اتخاذأنظمة قضائ الإدانة أو البراءة و القرار 
البراءةتحدید العقو لاد الغال، ة أو النط  ات المتحدة -ومنها إنجلترا و ا والولا ان إس

ة ا فیتداول المحلفون وحدهم حول الإدانة فإذا ثبتت  الأمر و شاالإدانة أما في بلج ن ر
ة مع القضاة یلة واحدة ، في تحدید العقو بینما توجد أنظمة تجعل من المحلفین والقضاة تش

ة مع لا لهم في المداولة حول الإدانة والعقو ون  شار ا تقبل التجزئة  ا ومنها فرنسا وألمان
ا طال   . وا
ع الجنا        ا ذات الطا قتصر فق على القضا ئي نظرا لما فمنذ نشأة نظام المحلفین وهو 

نظام عدة بلدان من بینها وقد أخذت بهذا ال، هذا النوع من الجرائم من خطورة على المجتمع
ة الأعضاء من المحلفین جعل ختار النظام المزدوج معاالمشرع الجزائر ف، الجزائر  )4(أغلب

                                                             
  .3ص ، السابق مختار سیدھم، المقال -1
:                                                                      على نالإعلان العالمي لحقوق الإنسامن  21تنص المادة  -2
ارا حرا لكل فرد الح في الاشتراك في" اشرة وإما بواسطة ممثلین یختارون اخت لاده إما م .                               إدارة الشؤون العامة ل

.                                                           لكل شخص نفس الحق الذي لغیره في تقلد الوظائف العامة في البلاد
ة الحكومة، ویعبر عن ھذه الإرادة بانتخابات نزیھة دوریة تجري على أساس الاقتراع إن إرادة الشعب ھي مصدر سلط

  ."السري وعلى قدم المساواة بین الجمیع أو حسب أي إجراء مماثل یضمن حریة التصویت
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موجب التعدیل الأخیقضاة و  )3(مقابل ه  ان معمول  على خلاف ما 17/07رالذ جاء 
ان عد ه م حیث    . 1فق مقابل ثلاث قضاة اثنانالمحلفین  دفي القانون القد

ة فة المحلفین  267إلى 261في المواد من  الجزائر  ولقد نظم قانون الإجراءات الجزائ وظ
ة لا یجوز  ام قطع ة ممارسة وظائفهم وهي أح ف وحدد شروطها وطرقة تعیینهم و

  .2مخالفتها
ا   المحلفینإجراءات تعیین : ثان

أنهم مجموعة من المواطنین یدعون  عرف        ة في مجلس القضاء المحلفون  للمشار
مین لسماع الدعو  همع رجال قوم القاضي بتط وإصدار، عد حلف ال بی قرارهم في وقائعها ل

م القانون على هذه الوقائ ذلك یجب أن تتوفر فیهم شرو وتتمثل في، عح اقة: و ، الل
ة   .3وعدم التعارض، الأهل
ه        م الذ شارك ف طلان الح ترتب على تخلف أحد هذه الشرو  طلان ، و وهو 

النظام العام ار المحلفین بثلاث مراحل یتعل  مر اخت   : ما 
  إعداد قائمة المحلفین .1

ة للمحلفین الأصلیین        القرعة لاستخراج محلفي  عن طر یتم إعداد القوائم السنو
ل منهما تتضمن عددا من ، الدورة ات و مة الجنا ونظرا لوجود درجتین للتقاضي في مح

ة من طرف المحلف ، المحلفین جاء هذا التعدیل بوضع قائمتین لضمان عدم نظر القض
متین معا في الوقت ذاته ة تصادف انعقاد المح ان ضا لإم وحسب ، نفسه مرة أخر وأ

ة فإن إعداد القا مة النقض الفرنس عتبر من أعمال الإدارة التي مح ة للمحلفین  ئمة السنو
مة النقض ة مح ه المادة  تخرج على مراق   .4ق إ ج 264حسب ما نصت عل

یلتها  لجنة اختصاصون من القوائم  عدادإفإذن         س المجلس وتحدد تش یرأسها رئ
مقر المجلس القضائي سهاما تستدعى اللجن، قرار من وزر العدل وتجتمع   ة من قبل رئ

                                                             
1-  ،   .35-34صموساسب زهیر وخلفي عبد الرحمان، المقال الساب
ره17/07أنظر القانون  -2   .، الساب ذ
ره66/155ج من الأمر .إ.من ق 263و 262و261 المواد -3   .، الساب ذ
  : على ق إ جمن  264المادة تنص  -4
ل مجلس قضائي قائمتان للمحلفین، تخص " ا في دائرة اختصاص  ة تعد سنو ة، والثان ات الابتدائ مة الجنا الأولى مح

ل سنة ل ة، توضعان خلال الفصل الأخیر من  ات الاستئناف مة الجنا   "....لسنة التي تلیها، مح
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مجلس ل  اختصاصوهذا الإعداد یتم في دائرة ، یوما على الأقل 15 بـقبل موعد اجتماعها 
ة ات الابتدائ مة الجنا ة م، قضائي قائمتان للمحلفین تخص الأولى مح مة والثان اتالح  جنا

ة،  ل سنة الأخیر الفصلخلال توضعان الإستئناف  ل قائمة ضمنتتو ، للسنة التي تلیها من 
ل دائرة اختصاص المجلس القضائيمحلف 24   .1ا من 

اطیین حیث         ة للمحلفین الاحت ة إعداد القوائم السنو ف تقوم ما نص المشرع على 
قتیناللجنة التي أعدت  ل منهما بإعداد القائمتین السا  )12(قائمتین إضافیتین تتضمن 

اامحلفا  اط ودع لد  المجلس القضائي اختصاصئرة یختارون من بین مواطني دا، حت و
ة الض ه المادة  تا   .2ق إ ج 265حسب ما نصت عل

ة وضع جدول محلفي الدورة . 2   الجنائ
ة قبل         س المجلس القضائي في جلسة علن ات افتتاحقوم رئ مة الجنا  دورة مح

ة أو  ةالابتدائ ام10ـ ب الإستئناف ةالقرعة من الطر عن السحب على الأقل  أ ، قائمة السنو
، منهم جدول المحلفین لتلك الدورة من المساعدین المحلفین الذین یتكون  )12(اثني عشر اسم

سحب فضلا عن ذلك أرع أسماء  ات ) 4(و مة الجنا ة لمح النس اطیین  من المحلفین الاحت
ات  مة الجنا ة ونفس العدد لمح ةالابتدائ ل منهمامن القائمة الخا الإستئناف وهذا ، صة 

  .3دوث طار لأحد المحلفین الأصلیینلسد النقص عند ح
ه وذلك قبل         ل محلف بنسخة من جدول الدورة المختصة  ما یبلغ النائب العام 

ام على الأقل ة أ غ الذ یجب أن یتضمن ، افتتاح الدورة بثمان ر هذا الیوم في التبل ذ و
الحضور في الیو  ضا تنبیها  ات، م والساعة المحددینأ ه العقو قت عل المنصوص ، وإلا ط

قضى بها على المحلف الذ یتغی حیث، علیها قانونا ب بدون تم رفع مبلغ الغرامة التي 
  .4دج 10000 إلى 5000قدرت بـ فعذر 

                                                             
، ص -1 ، المرجع الساب   .508محمد حز
:                                                                               علىج .إ.قمن  265المادة تنص  -2
قا ل (12)  ل منهما اثني عشرة قائمتان تتضمن تعد" ا، ط اط من هذا  264المادة  المنصوص علیها في شرولمحلفا احت

  ".القانون 
ة، عبد -3 ،  الله أوهایب ة الجزائر التحر والتحقی عة شرح قانون الإجراءات الجزائ ، 2015دار هومة، الجزائر، ط

  .440ص
ره، ص17/07ج من القانون .إ.ق 280و 267و 266المواد  -4   .10، الساب ذ



ات                          الفصل الأول      مة الجنا ة لانعقاد مح  الإجراءات التحضیر

- 18 - 
 

س المجلس الشعبي البلد الذ یتعین وإذا         غ لشخصه فلموطنه ولرئ ن التبل لم 
ه إحاطته علما ب   .1تعیینه محلفاعل

م. 3 یل محلفي الح   تش
ة         قائمة المحلفین المعینین للدورة الجنائ ة العامة أن تبلغ المتهم  ا یتعین على الن

قل عن یومین قبل انعقاد الجلسة سواء في المرحلة  ةوذلك خلال أجل لا   الابتدائ
ةو  ةفي الیوم المحدد لكل ق هذه الأخیرةتنعقد ما ، الإستئناف حیث تستحضر المتهم  ض

قوم الرئ المستدعین للجلوس بجانب قضاة س بإجراء القرعة على المحلفین أمامها و
مة ون ذلك من المحلفین الموجود أسماؤهم بجدول محلفي الدورة، المح   .و
جوز للمتهم أو        ه رد ثلاثة من المحلفین في ساعة  و أسماؤهم من  استخراجمحام

نها رد ، دون إبداء السببصندوق القرعة ب م ة العامة التي  ا عدها الن من  اثنینومن 
ضا اشرة الرد مجتمعین، المحلفین بدون سبب أ نهم م م على شر ، أما إذا تعدد المتهمون ف

ح لكل ، أن لا یتعد عدد المحلفین الذین تم ردهم ما هو مقرر لمتهم واحد وإذا لم یتفقوا ف
ولا یجوز أن یتعد عدد المردودین ، لترتیب المعین عن طر القرعةواحد منهم الرد وفقا ل

ون دفعة ن یتعد عن إجراء أولا یجوز ، هو مقرر لمتهم واحد ما جب أن  رد واحد و
  .2واحدة

ات         حرر محضر خاص بإث مین و ؤدون ال س للمحلفین القسم و عد ذلك یوجه الرئ و
ل من  ه  وقع عل ما تجوز الإشارة إلى هذه هذه الإجراءات و اتب الجلسة  س و الرئ

  .3الإجراءات في محضر المرافعات
  
  
  
  
  

                                                             
، ص -1 مي جمال، المرجع الساب   .34-33نج
، صمختار س -2   .3یدهم، المقال الساب
ره، ص 17/07ج من االقانون .إ.ق 284و  275المواد  -3   .11- 10الساب ذ
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ة الطعن في صحة الإجراءات: المطلب الثاني   التحضیر
ات الانتهاءعند         مة الجنا ة لمح عض ، من التحضیرات الأول طرأ في  ن أن  م ف

حة طلان تلك عن ذلك فینجر ، الإجراءات خلل أو أن تكون هناك إجراءات غیر صح
ه مجموعة من الآثار ة الطعن في صحة  التصرفات وترد عل ف وفي هذا المقام نعرض 

ة على الطعن في صحة  الإجراءات التحضیرة فرع أول ثم نتطرق إلى الآثار المترت
  .الإجراءات التحضیرة فرع ثاني

  
ة: الفرع الأول ة الطعن في صحة الإجراءات التحضیر   ف

ح        وأراد ممارسة حقه ، إذا رأ المتهم أن إجراء من الإجراءات التحضیرة غیر صح
عدم صحة هذه الإجراءات ة واحدة قبل البدء في ، في الدفع  تاب رة  م مذ ه تقد وجب عل

والضرر الذ لحقه جراء هذا العیب في ، مناقشة الموضوع تتضمن نوع الإجراء المعین
ح الطلب دون جدو  أما إذا شرع، الإجراء   .1في مناقشة الموضوع أص

ه خلال الجلسة نفسها  مة الفصل ف م الدفع في آجاله المحددة وجب على المح وفي حالة تقد
ة العامة استطلاععد  ا ون للمحلفین رأ في المناقشة ولا في ، رأ الن  اتخاذعلى أن لا 
مة عدم الخل بین هذا الف، القرار غي على المح ن صل والموضوع الأساسي محل الدعو و

التقادم أو  الاختصاصشأنها في ذلك شأن الدعاو المتعلقة  حیث ، وجه الدعو  انتفاءأو 
مة أن تقدم الدفع إلى الموضوع شابهها لا یجوز للمح بل یتعین ، أنه في هذه الحالات و

م خاص مسبب ح ه    .2علیها الفصل ف
  

ةآثار الطعن في ص: الفرع الثاني   حة الإجراءات التحضیر
الدفع في صحة الإجراءات التحضیرة السالف         ة  ل الشرو المطلو إذا توافرت 
رها ما ذ ان سل ا ، و ه متمس مة قبوله فإذا قبلته وظل المتهم أو محام یتوجب على المح

ح الإجراء محل، قررت الفصل في موضوع الدعو في جلسة لاحقة، ه ن قبلها تصح  م
قصد الفصل في الموضوع، النزاع عة إجراءات المحاكمة  ان ، ثم العودة إلى متا أما إذا 

                                                             
عة  -1 ندرة، ط طلان الإجراء الجنائي، دار الجامعة الجدیدة، الإس مان عبد المنعم،    .60، ص1999سل
، ص عبد-2 ة، المرجع الساب   .444الله أوهایب
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اب م لسبب من الأس عد الدخول في مناقشة الموضوع الأصلي، الطلب غیر سل ، أن یثار 
الإجراءات التحضیرة ما ، أولم یتعل أساسا  ان لازما علیها إصدار ح وقررت عدم القبول 

ا بذلك شأن الموضوع ، مسب اشرة في المرافعات  ة العامة ثم تبدأ م ا عد أخذ رأ الن
  .1الأصلي
ة قد یؤد تجاوزها         ونشیر إلى أن الإجراءات التحضیرة هي إجراءات جوهرة وأساس

إذ یتوقف الفصل في الموضوع ، عن قصد أو سهو إلى تأجیل الموضوع محل النظر
عد مة ، م صحة الإجراءات التحضیرةالأصلي على الفصل في الدفع  وتختص مح

الفصل فیها في إطار قاعدة قاضي الدعو قاضي الدفع ات    .2الجنا
ه في صحة الإجراءات أما         ة العامة فالدور الذ تلع ا ما یخص الن اعتبر ف ، أساس

ات صحة أو عدم صحة هذه الإجراءات لأ ما یتعل بإث ون على ف ات س ن عبئ الإث
  .3عاتقها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
ة، المرجع  عبد -1 ، صالله أوهایب   .456الساب
، ص -2 مي جمال، المرجع الساب   .37-36نج
، ص-3 مان عبد المنعم، المرجع الساب   .62-61سل
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حث الثاني ة: الم ة لسیر المحاكمة الجنائ   القواعد الإجرائ
ات الانتهاءعد         مة الجنا ة من الإجراءات التحضیرة لمح حال المتهم إلى ، الابتدائ

مة ل اتالمح مة الجنا الیوم والساعة ل مقر مجلس قضائي في  محاكمته وتنعقد مح
س الدورة لافتتاحالمعینین  فتتحها رئ عد ذلك ت، الجلسة و نطل إجراءات المحاكمة و

ة ارة عن تشاور بین الأعضاء ا ةمرحل ثم تأتي، الجنائ لون الجلسة المداولة وهي ع ش لذین 
ةفي الأخیر  تصدر لكي ع الت ة  ة والدعو المدن ام تفصل في الدعو العموم  أح

ل هذه المسائلو  حث إلى، تشملهوما  للإحاطة الكاملة  م هذا الم مطلبین نخصص  تم تقس
ات في ظل التعدیل  مة الجنا یلة مح ثم نعرض في المطلب  17/07المطلب الأول لتش

  .الثاني نظام سیر الجلسة
  

ات في ظل: المطلب الأول مة الجنا یلة مح   17/07 التعدیل تش
م        الح ة عامة تختص  ات ذات ولا مة الجنا الغین  على تعتبر مح الأشخاص ال

ات وماو 1فق أنها جنا ا الموصوفة  ام نها في القضا ات قد یرت بها من أح ل ة وف الش ئ
ار أنها، المحددة قانونا ةجزء من القضاء العاد تتم اعت الدعاو الجزائ اختصاصها  ، یز 

یلتها أما  مثفهي من حیث تش یلة تجمع بین القضاة المحترفین والمحلفین الذین  لون التش
ات ومن حیث  مة الجنا ة لمح مما یتعین ، فإنها تنعقد في دورات معینة فق انعقادهاالشعب

ات  مة الجنا ة في الفرع الأول ومح ات الابتدائ مة الجنا یلة مح ةعلینا تحدید تش  الإستئناف
یلة في ظل التعدیل  م التش ه تقی   .2017من فرع ثاني أما الفرع الثالث تناولنا ف

  

ات: الفرع الأول مة الجنا یلة مح ة تش   الابتدائ
ات من أهم        مة الجنا یلتها إن قضاة مح المشرع جاء بنظام  حیث أن، عنصر في تش

موجب القانون  یلتها  ات وعدل من تش مة الجنا حیث استحدث درجة  2 17/07جدید لمح

                                                             
موجب المادة .إ.من ق 249المادة  -1 ة منها  عد إلغاء الفقرة الثان ة  15/12من القانون رقم  149ج و حما المتعل 

م على الأش ة في الح امل الولا ات  مة الجنا ات قبل التعدیل الطفل فلمح مة الجنا انت مح ما  ، ف الغین فق خاص ال
الغین من العمر ستة عشر م على القصر ال الح أفعال ) 16(تختص  ة إلیهم  املة إذا ما تعلقت الوقائع والتهم المنسو سنة 

قرار نهائي من غرفة الاتهام ة والمحالین إلیها  ة أو تخرب   .إرهاب
ة الجزائرة للمح -2 اب، الجمع ات في ظل القانون (امین الش مة الجنا لات قانون )17/07مح ، ملتقى حول تعد

ة،  ر07الإجراءات الجزائ   .، الجزائر العاصمة2017أكتو
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حت هناك تش ة أین أص ة للتقاضي في المادة الجنائ یلة خاصة ثان مة یلتین تش مح
ة ات الابتدائ ات خ أخر و  الجنا مة الجنا مح ةاصة  ان معمول  الإستئناف على خلاف ما 

ة فق ات ابتدائ مة جنا انت مح قا فقد    .1ه سا
اتو         مة الجنا ة لمح یلة القضائ ة تضم التش وممثلا عن ، القضاة المحترفون  الابتدائ

ة العامة ا   .وعون الجلسة اتب جلسةو، الن
  القضاة المحترفون : أولا

یلتها ففي         ات عدل في تش مة الجنا عد أن جاء المشرع الجزائر بنظام جدید لمح
ة والتي  ات الابتدائ مة الجنا المجلس الدرجة الأولى أ مح ة مستشار  ل من قاض برت تتش

ساعد، قلعلى الأالقضائي  سا و ان دون تحدرئ ة وأرعه قاض على خلاف محلفین  ید الرت
ات مة الجنا یلة مح ة تش س غرفة على الأقاض  التي یرأسها الإستئناف ة رئ   . 2قلبرت

اما         انات الجلسة أمین ، ة العامة النائب العام أو ممثلهمثل الن ن ب تولى تدو و
ة  257فقد نصت المادة ، الجلسةض  مة "علىمن قانون الإجراءات الجزائ عاون المح أنه 

اتب ن ، "الجلسة  م یلة هو من النظام العام ولا  اتب الض في التش التالي فإن وجود  و
ل ما یدور في الجلس سجل  یلة بدونه لكونه هو الشاهد الذ  أوجد  ما، ةأن تكتمل التش

فة جدیدة هي عون الجلسة  الجزائر  المشرع س فيون حیث وظ سیر  تحت تصرف الرئ
موجب القانون حسب التعدیل الجد المحاكمة ه ، 17/07ید الذ جاء  وهذا ما نصت عل

ة على أنه 257المادة  ة من قانون الإجراءات الجزائ یوضع تحت تصرف "في فقرتها الثان
س عون جلسة   .3"الرئ

مة الو         ات ثلاثة أنواع من الجرائملقد استثنى النظام الجدید لمح ب الإرها جنا
  .4فصل فیها القضاة المحترفون وحدهمحیث ، والمخدرات والتهرب من نظام المحلفین

یلة وهل تطرح الأسئلة وتجیب علیها         عة بهذه التش حدد الإجراءات المت غیر أنه لم 
م مها  ةأم تعلل ح اب ام الغ اعیوجب  وهو ما، ا هو الشأن في الأح  الإجراءاتنفس  إت

                                                             
، ص عبد -1 ة، المرجع الساب   .430الله أوهایب
ره، ص 17/07ج من القانون .إ.ق 258 المادة -2   .9الساب ذ
، ص -3 ، المرجع الساب   .502محمد حز
ره، ص17/07ج، من القانون .إ.ق 258أنظر المادة  -4   .9، الساب ذ
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استالمعمول بها ف مة منهم إجراءاتثناء ي حالة وجود محلفین  یل المح من  أنه إلا، تش
ا الخطیرة التي تمر على  ة والقضا اع یلة س طة لتش س ا ال غیر المعقول أن تسند القضا

ة فق یلتها ثلاث ات الخاصة تكون تش مة الجنا اب أ نصوص أخر ، مح لكن وفي غ
مة ا قة على مح قى الإجراءات المط مة ت قة على مح ة هي نفسها المط ات العاد لجنا

ات الخاصة ذا التسبیب، الجنا ة و اع طرقة الأسئلة والأجو یلة ، مع وجوب إت ما أن التش
رها النص دون حاجة للزادة ما ذ   .1هي 

موجب         ة أو الخاصة یتم تعیین القضاة  ة العاد مة الجنائ ة للمح النس ه فإنه و وعل
س المجلس القضائيأمر من  ا المجدولة في الد، رئ ان عددهم للفصل في القضا ورة فإن 

ن  م اف  سدنتاغیر  قرار مشترك لرئ ي اب قاض أو أكثر من مجلس قضائي أخر 
یلة   .2المجلسین قصد استكمال التش

ة للقضاة         النس اطیینأما  عین عند الضرورة في نفس  الاحت س المجلس  فإن رئ
ة الأمر  مة الجنائ ا أو أكثر سواء للمح ا إضاف ةقاض ةأو  الابتدائ لاستكمال  الإستئناف

مة یلة في حالة وجود مانع لد أحد القضاة الأصلیین للمح تعین على ، التش اطیینو  الاحت
اب المرافعات فإذا وقع طار لأحد القضاة الأصلیین  عة إجراءات المحاكمة حتى غل  متا

اطیینأحد  عوضه في الحین س  الاحت دون إعادة الإجراءات من بدایتها أما إذا طرأ مانع لرئ
عوضه الأقدم من الأصلیین مة ف   .3المح

طلان حتى في حالة وجود المحلفین وهو اجتهاد  لاما         یترتب عن عدم احترامها ال
ان ذلك صح یلة الخاصة  ا المستقر فإن تمت تلاوتها في التش مة العل ما أن المح حا 

قى من الإجراءات الجوهرة وهو ما ة علیها ی رة  طرح الأسئلة والإجا مة العس عه المح تت
عمل بها لة من ثلاثة قضاة فق وهي القاعدة التي  ا وهي مش  عند فصلها في القضا

                                                             
، ص -1 ، المرجع الساب   .503محمد حز
، ص -2   .6مختار سیدهم، المقال الساب
ام الجدیدة للقضاء الجنائي في قانون (العري شح محمد الأمین،  -3 ة قراءة في الأح ، مجلة دفاتر )الإجراءات الجزائ

اسة والقانون،   .214، ص2018، جانفي18العدد  الس
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ضا أ طرح الأسئلة ولو لقضاء الفرنسيا لة من القضاة المحترفین  أ مة مش انت المح
ه المادة حس وحدهم   .1 ق إ ج 307ب ما نصت عل
عضها من اختصاص         ة عند إحالة متهم بجرائم  ات عمل ما أنه هناك صعو

عضها الأخر من اختصاص  یلة الخاصة و ة في نفس قرار الإالتش یلة العاد ففي ، حالةالتش
یلتها الخاصة  هذه الحالة لا مة بتش ة إلا في الجرائم أتفصل المح التي حددها لها و العاد
قى ات الأخر  اختصاصاقي التهم من  المشرع وت مة الجنا ستحسن أن تفصل ، مح و

قرارات مستقلة لأنه اختصاص نوعي  الاتهامغرفة  ه یؤد إلى و هذه الجرائم  ل تجاوز ف
الفصل بینهما حتى تتمسك ، النقض شمل النوعین تعین إصدار أمر  ان قرار الإحالة  فإن 

یل   .2اختصاصهاة ل تش
ا   )المحلفون ( القضاة الشعبیون : ثان

ات        مة الجنا إلا أنه ، لقد قام المشرع الجزائر بجملة من الإصلاحات في نظام مح
ات احافظقي م مة الجنا هذا ، على العنصر الشعبي في مح قد فإن المشرع الجزائر و

ة الأعضاء من الما قضاة والذ  )3(مقابل  )4(حلفین ختار النظام المزدوج مع جعل أغلب
موجب التعدیل الأخیر ه  مم ان على خلاف ما، 17/07جاء  ه في القانون القد ، عمول 

قــل ثلاث قضــفق مقاب انــاثنن ــالمحلفی ددــان عــث ــحی  1ف 258ا لنص المادة ــاة وهذا ط
  .3ج.إ.من ق

ات        مة الجنا التالي فهیئة مح  مستو  سواء على ع مساعدین من المحلفینتضم أر و
ة أو ة الابتدائ مة الجنائ ة المح ارهمتم و ، الإستئناف طر القرعة من الجدول الخاص  اخت

                                                             
:                                                                                  علىج .إ.قمن  307المادة تنص  -1
س یتلو" مة مغادرة قبل الرئ مات الجلسة قاعة المح ة التعل ان أظهر في بیرة حروف ذلك عن فضلا تعل التي الآت  غرفة من م

                             .المداولة
ن ا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكو قدموا حسا طلب من القضاة أن  اقتناعهم، ولا یرسم لهم قواعد  إن القانون لا 

سألوا أنفسهم في صمت أمرهم أن  ة دلیل ما، ولكنه  فا  بها یتعین علیهم أن یخضعوا لها على الأخص تقدیر تمام أو 
حثوا بإخلاص ضمائرهم في أ تأثیر قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم وتدبر، و  أن ی

اتهمضع لهم القانون سو هذا السؤال ا ل نطاق واج                     .لذ یتضمن 
م اقتناع شخصي؟ ه   ."ل لد
، ص -2   .28موساسب زهیر وخلفي عبد الرحمان، المقال الساب
، ص -3 ، المرجع الساب   .504محمد حز
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اربهم ولكن قبل هذا  م بإجراء قرعة لواحد أو أكثر قوم القضاة المعینون بإصدار ح الاخت
ارهمیتم  الإضافیینفالمحلفین  ن الإضافیین لحضور المرافعاتالمحلفی من من أجل أن  اخت

ون  مة في حال وجود مانع لأحد المحلفین الأصلیین و ملوا النقص في هیئة المح
قا لنص المادة  استبدال  259المحلفین حسب ترتیب المحلفین الإضافیین في القرعة وهذا ط

ة 17/07من قانون    .1المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائ
 

ات: نيالفرع الثا مة الجنا یلة مح ة تش   الإستئناف
ات         مة الجنا ةمح الفصل  الإستئناف مقر المجلس القضائي هي المختصة  المنعقدة 

ة ات الابتدائ مة الجنا ام المستأنفة الصادرة عن مح والتي ینتقل إلیها الملف ، في الأح
اشرة دون شرو محددة ان، م س المشرع الفرنسي الذ  ة تحدید  على ع منح صلاح

ات  مة الجنا ةمح مة النقض الإستئناف مح ات  عد تم التراجع ، إلى غرفة الجنا ما  ولكن ف
ات  مة الجنا لف بتحدید مح س الأول للمجلس القضائي هو الم ح الرئ عن ذلك وأص

ة ة العامة أو أحد  الإستئناف ا من خارج اختصاص المجلس القضائي وفي حال اعتراض الن
ة ا مة النقض للنظر في تحدید الجهة القضائ مح ات  لأطراف یرفع الأمر إلى غرفة الجنا

  .2المختصة
ین        شمل الدعو م الجنائي الابتدائي  سواء تعل الأمر ، ما أن الاستئناف في الح

ة ع الت ة  ة أو الدعو المدن ة لا تتطرق ، الدعو العموم الدعو العموم ما یتعل  فف
ات مح ةمة الجنا التعدیل ولا  الإستئناف التأیید ولا  م المستأنف لا  ه في الح إلى ما قضي 

ات ، الإلغاء مة الجنا ة فالأمر مختلف فمح ع الت ة  الدعو المدن ةأما ما تعل   الإستئناف
الإلغاء التعدیل أو  التأیید أو  عت، تتصد من جدید وتفصل فیها  برها وهو ما جعل الفقه لا 

ةح جهة  ة للتقاضي إستئناف   .3بل تمنح فق فرصة ثان
ات         مة الجنا ل مح ةوتتش س غرفة  الإستئناف ة رئ على الأقل من قاض برت

ة و أرع محلفین ان دون تحدید الرت ساعده قاض سا  الإضافة إلى ، المجلس القضائي رئ

                                                             
، ص -1   .7مختار سیدهم، المقال الساب
، ص -2   .216-215العري شح محمد الأمین، المقال الساب
، ص -3 ، المرجع الساب   .505محمد حز
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ن مجر  مثله وأمین ض لتدو مع إضافة مهام عون الجلسة ، ات الجلسةالنائب العام أو من 
ات مة الجنا س جلسة مح ون تحت تصرف رئ   .1والتي أسندها القانون إلى موظف 

ة لا یخضع         ات الابتدائ مة الجنا ام مح ما تجدر الإشارة إلى أن الاستئناف في أح
الم ه  ة ما عدا ما جاء النص عل ة من أ جهة قضائ ة قبل رر  322ادة إلى أ رقا  8م

ة صحة الاستئناف ، ج.إ.من ق مة دون حضور المحلفین من مراق یلة المح نت تش والتي م
ة ل ة الش ل النظر في صحة ، من الناح وهذا على خلاف المشرع الفرنسي الذ أو

س غرفة  س الأول للمجلس القضائي أو إلى رئ ة إلى الرئ ل ة الش الاستئناف من الناح
مح ات  حسب الحالةالجنا   . 2مة النقض 

ان خارج الآجال أو أن القرار غیر قابل         عا لذلك لو ثبت أن الاستئناف  وت
ةفلا داعي لتعیین الجهة ، للاستئناف ة الإستئناف وقد لاق هذا الأمر ، للنظر في القض

عض الفقه الذین رأوا في ذلك تقیید لح المستأنف في نظر  معارضة شدیدة من طرف 
ون هذا الح غیر معل على أ شردع فترض أن  الإضافة إلى ، واه من جدید لأنه 

عمل على إطالة أمد النزاع   .3أنه 
ات         مة الجنا عة أمام مح أما عن الإجراءات التحضیرة وإجراءات المحاكمة المت

ة ة من حیث طر  الإستئناف ات الابتدائ مة الجنا عة أمام مح قة تحضیر فهي نفسها المت
ة ردهم وطرح الأسئلة وغیر ذلك ف ار المحلفین و   .4الشهود وطرقة اخت

  

م : ثالثالفرع ال اتتقی مة الجنا یلة مح   17/07حسب التعدیل  تش
ادر إلى الذهن هو التساؤل حول مد حاجة المشرع الجزائر إلى         رما أول ما یت

ات  مة جنا ةمح ة التي ؟ وهل هناك ضرورة إستئناف ف الك إلى ذلك في الوقت الراهن و
ات  النظر إلى الاتفاق ة تحتم على الدولة أن تفي بها  غت بها أم أنها مجرد التزامات دول ص
الحقوق  التي انضمت إلیها الجزائر ونقصد بذلك على الخصوص العهد الدولي الخاص 

                                                             
، ص -1 مي جمال، المرجع الساب   .35نج
، ص -2   .29موساسب زهیر وخلفي عبد الرحمان، المقال الساب
م -3 ، صنج   .36ي جمال، المرجع الساب
، ص -4 ، المرجع الساب   .506محمد حز
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ة؟ اس ة والس الات ا المدن لتي صادفت المشرع أثناء مما یتعین علینا التطرق إلى الإش
ات وذلك من خلال هذا الفرع مة الجنا ة للتقاضي أمام مح   .استحداث درجة ثان

ات : أولا مة جنا ةحاجة المشرع الجزائر إلى مح   إستئناف
ة المتهم بهالة من الضمانات  الإجراءاتح الدستور الجزائر وقانون         الجزائ

عته متا ة خاصة إذا تعل الأمر  هذه الأخیر التي ألزم فیها المشرع بوجوب ، من أجل جنا
ة أمام غرفة الاتهام ما قید ، التحقی وعلى درجتین الأولى أمام قاضي التحقی والثان

محامي الكثیر من الإجراءات وأوجب فیها تمثیل المتهم  مة    .1المح
ات على درجتین. 1 ة التحقی في الجنا   وجو

شأنهاإن المشرع ا        حیث جاء في ، لجزائر تحیز بین الجرائم في مد لزوم التحقی 
ار في الجنح ما لم یرد .إ.من ق 66نص المادة  ات واخت ي في الجنا ج أن التحقی وجو

ار في المخالفات، نص م في القانون الفرنسي، واخت   .2وهو نفس الح
مبدأ        ة التحقی أمام قاضي التحقی  ومن الواضح إذن أن المشرع الجزائر أخذ  وجو

ات ات ، ثم غرفة الاتهام في الجنا مة جنا غني عن اللجوء إلى مح فترض أن ذلك  و
ة الغة أو ترف في مجال  إستئناف ه م لأن التحقی على درجتین ثم المحاكمة على درجتین ف

سي ون لها مفعول ع ا، الضمانات التي قد  مثل ضمانة  ة تمنع في ثم إن التحقی  ف
ك على أنه یخفف العبء على المحاكم من ، الكثیر من الحالات من التسرع في الاتهام ناه

ة، ثرة الملفات ساعد على حسن سیر العدالة الجزائ لأن النتائج التي یتوصل إلیها ، ما أنه 
ة حول الوقائع والأدلة المعروضة أمام القضاء اب   . 3ترفع الض

بیرة.2 ات وجود ضمانات  مة الجنا   أمام مح
ات        مة الجنا والتي ، لعل أبرز ما یتحدث عنه الفقه هو الضمانات الموجودة أمام مح

مة التي تضم قضاة محترفین وقضاة  یلة المح ستفید منها المتهم وخاصة منها ما تعل بتش
رأس ، شعبیین یلة ثم إن القضاة المحترفین من أقدم القضاة في المجلس القضائي و التش

                                                             
، ص عبد -1 ة، المرجع الساب   .440الله أوهایب
، صأ -2 عة، المرجع الساب   .70حسن بوسق
، ص -3   .30موساسب زهیر وخلفي عبد الرحمان، المقال الساب
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س غرفة على الأقل، المتكونة من ثلاثة مستشارن ة رئ سا برت عمل على ضمان ، رئ
ات مة الجنا   .الإجراءات المقررة أمام مح

بیرة وإجراءاتها معقدة تجعلها تتمیز         ة  ات لها خصوص مة الجنا فالمحاكمة أمام مح
ة للجنح والمخالفات سواء أمام الم النس مة أو المجلس القضائيعن مثیلتها  فالضمانات ، ح

ات أخر ، فیها أقو  مة جنا ةولا داعي لمح ون  إستئناف اد  ان الخطأ فیها  طالما 
قع، منعدما   .1وفي أسوء الأحوال نادرا ما 

ا الات : ثان اتإش مة الجنا ة مح   الإستئناف
ات خاصة ما         انت له إیجاب ة الحرات لا شك أن هذا التعدیل الأخیر  حما تعل 

ض الجسد الق امه بإلغاء الأمر  عاد اجراءات التخلف عن الحضور اللذان ، عند ق واست
المادتین عدها.إ.من ق 317و198انا منصوص علیهما  ة تسبیب ، ج وما  ما أدرج وجو

م الجنائي ات ، الح مة الجنا ة للمحاكمة أمام مح ةوإعطاء فرصة ثان ، دثةالمستح الإستئناف
مة الج ة سواء أمام مح اب ام الغ ة أو واعتماد نظام المعارضة في الأح ات الابتدائ نا

ة،  ة والشهود الإستئناف اشرة على المتهم والضح وإعطاء الح للمحامي في طرح السؤال م
ة العامة ا ین الن ا بینه و   .2تساو

  

عض الخلل على مستو النصوص         من بینها التناقض أو لكن في المقابل یوجد 
موجب هذا القانون  اد ، التعارض بین ما ورد في المادة الأولى المستحدثة  والتي تتناول م

ات مة الجنا ذا أمام مح ال نظام المحلفین الذ تخلت ، المحاكمة العادلة و ك على إش ناه
أتي أدناه ما س ل هذه الأمور ف ح    : 3عنه الكثیر من التشرعات وسنحاول توض

  
  

  عارض مع مبدأ التقاضي على درجتینالت .1
موجب القانون         م ": 17/07جاء في المادة الأولى المستحدثة  أن لكل شخص حُ

ه ا، عل ة عل قتضي أنه ، "الح في أن تنظر في قضیته جهة قضائ ومحتو هذه المادة 
یث الوقائع ومن أجل تطبی مبدأ التقاضي على درجتین أن یتم فحص الدعو من ح

                                                             
  .10مختار سیدهم، المقال نفسه، ص -1
رر ق 322و 309المواد  -2 ره، ص17/07ج، من القانون .إ.م   .16-13، الساب ذ
قة -3 اب، المداخلة السا ة الجزائرة للمحامین الش   .الجمع
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ة درجة أعلى  مة الثان متین مختلفتین في الدرجة على أن تكون المح والقانون أمام مح
فاءة وأكثر عدد على ما هو موجود أمام الدرجة  وتتوافر على قضاة أكثر خبرة وأكثر 

  .1الأولى
ة و         ات الابتدائ مة الجنا ل من مح ان انعقاد  ةما یتحدد م مقر  الإستئناف

ا وهي ، المجلس القضائي یلة تقر نفس التش قضاة ) 3(أ أنهما على نفس الدرجة و
ات ، قضاة شعبیین) 4(محترفین و مة الجنا س جلسة مح ة رئ ما عدا اختلاف طفیف في رت
ة س غرفة على الأقل الإستئناف ة رئ ون برت أما المساعدین فهم في نفس ، الذ یجب أن 

ة س هو الح في الاستئناف وهذا ما یجعل ا، الرت لح المقرر للأطراف في الطعن ل
س أمام ، المعنى القانوني الدقی ة للمقاضاة أمام جهة أخر ول بل هو مجرد فرصة ثان

  .2جهة أعلى
  

ات         مة الجنا د هذا الطرح هو الدور الذ أعطي لمح ةوما یؤ في النظر  الإستئناف
قتصر ة دون التطرق إلى ما  في الدعو من جدید والذ  على إعادة الفصل في القض

الإلغاء التعدیل ولا  التأیید ولا  ة لا  م المستأنف في الدعو العموم ه الح أ حَرم ، قضي 
ات  مة الجنا ةمح مة ، من أداء دورها الرقابي الإستئناف وهو ما یجعل اختصاص هذه المح

فق أن الحالة الأولى تكون في ، ارضةعند الاستئناف لا یختلف عن اختصاصها في المع
ام حضورة ة، أح اب ام غ ة تكون في أح ه المادة  في حین الحالة الثان حسب ما نصت عل

رر  322   .3 ق إ ج 7م
  

  تعارض مع الح في سرعة الإجراءاتال .2
موجب القانون         عة ":17/07جاء في المادة الأولى المستحدثة  أن تجر المتا
ة والإج ة للقض راءات التي تلیها في آجال معقولة ودون تأخیر غیر مبرر وتعطى الأولو

                                                             
، ص -1   .32-31موساسب زهیر وخلفي عبد الرحمان، المقال الساب
ره، ص17/07ج من القانون .إ.ق 258و  252و  248المواد  -2   .9-8، الساب ذ
رر 322المادة  تنص -3                      : علىج .إ.قمن  7م
ة أن تعید " ات الإستئناف مة الجنا الاستئناف وصفة المستأنف، وعلى مح للاستئناف أثر ناقل للدعو في حدود التصرح 

ة الفصل الإلغاء ما إلى تتطرق  أن دون  في القض التعدیل ولا  التأیید ولا  ة لا  م المستأنف في الدعو العموم ه الح . قضي 
ةوعلى مح ة أن تفصل في الدعو المدن ات الإستئناف   ".التأیید أو التعدیل أو الإلغاء مة الجنا
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ون فیها المتهم موقوفا قتضي أن یتم مقاضاة المتهم في آجال ، "التي  ومحتو هذه المادة 
قاء  عیدة عن الإطالة في الإجراءات وعن إ یجب أن تكون معقولة جدا وفي أسرع وقت 

قا لقرنة البراءةالمتهم محبوسا قید التح لة وغیر مبررة تطب   .1قی أو قید المحاكمة لمدة طو
ات یؤد إلى إطالة أمد  مة الجنا ام مح ولذلك فإن من شأن تقرر الح في استئناف أح
ات في التشرع الجزائر لها إجراءات خاصة  التقاضي إلى أكثر مما یلزم خاصة وأن الجنا

لة أهمها ة ال، ومعقدة وطو قتضیها فیهاوجو ثم إن هذا التحقی یجب ، تحقی والمدة التي 
ه  ن الطعن ف م صدر أمر الإحالة الذ  ة وهي غرفة الاتهام ثم  مر على درجة ثان أن 

ه، النقض ة الفصل ف مة ، مما یجعل المدة تطول أكثر إلى غا ثم الإحالة على مح
مة الجنا ة ثم الاستئناف أمام مح ات الابتدائ ةات الجنا   .الإستئناف

الغة في الإجراءات        افة هذه المراحل م التالي التأخیر في ، لهذا تعتبر مراعاة  و
ة ام القضائ فقد المجتمع من ، صدور الأح حیث س حسن سیر العدالة  ة الإضرار  ع الت و

قتضي سرعة محاس ة في الردع الذ  ة العقو ة خلالها الاستقرار والأمن مع إهدار غا
س تأخیرها   .الجناة على أفعالهم ول

ات. 3 مة الجنا قاء على غرفة الاتهام لا یخدم دور مح ة الإ   الإستئناف
ات        ا على التحقی في الجنا ة تعمل وجو ما ، تعتبر غرفة الاتهام درجة تحقی ثان

ة ات الابتدائ مة الجنا ه الاتهام والإحالة أمام مح قاء على هذا الدور فالإ، تتولى بنفسها توج
ون فیها التحقی على درجتین ثم المحاكمة على درجتین  ات  عني أن الجنا لغرفة الاتهام 

الغة في طرح الضمانات ا على سیر الإجراءات وقد یتضرر ، وهذه م س سل التي قد تنع
ة أكثر من طول الإجراءات   .2الضح

ه المشرع الفرنسي الذ ن        ه إل زع هذا الاختصاص من غرفة الاتهام وهذا ما تن
قا لما  ات درجة أولى ط مة الجنا حیل بنفسه على مح ان قاضي التحقی أن  ح بإم وأص

ام القانون الفرنسي س غرفة ، هو وارد ضمن أح حت تسمیتها غرفة التحقی ول ما أص
ات   .3الاتهام لأنها لم تعد آخر من یوجه الاتهام في الجنا

                                                             
، ص -1   .34-33موساسب زهیر وخلفي عبد الرحمان، المقال الساب

  
، صأ -2 عة، المرجع الساب   .71حسن بوسق
، ص -3   .35موساسب زهیر وخلفي عبد الرحمان، المقال الساب
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ات الدور السلبي. 4 مة الجنا   للمحلفین في مح
ه التعدیل الأخیر هو زادة عدد المحلفین على حساب القضاة المحترفین         إن ما جاء 

انا) 4(فجعلتهم  عیب الفقه الدور السلبي للمحلفین في الجلسة على ، فق) 2(عدما  و
ن تهم في الأسئلة لأنهم ف، أساس نقص التكو ا في عدم مشار ان سب ي الغالب لا وهذا 

ا التي تعرض علیهم ة للقضاة المحترفین ، فهمون جیدا القضا طرة المعنو ك على الس ناه
ة التي لا داعي لها، علیهم   .1زادة على النفقات الإضاف

ما أننا لا نفهم توجه المشرع الجزائر نحو زادة عدد المحلفین وحول ماذا ارتكز        
ة المتهمین أبدوا تذمرهم وهل سنده في ذلك مطلب فقهي؟ حدث لأن غالب وهو الأمر الذ لم 

ذلك لأن هذا النظام له ، أم استند إلى تطور تارخي معین، من ذلك وهو الأمر المفقود 
ة نقلا عن النظام الإنجلیز  عد الثورة الفرنس   .تارخ ثابت في فرنسا الذ استحدثه 

اب تدعو         یف الحال أما في الجزائر فلا توجد أس قاء نظام المحلفین إطلاقا ف ا إلى إ
ة لا تعترف ، مع تكرسه عن طر زادة العدد الإضافة إلى ذلك فإن أغلب الدول العر

عد إدخال ، القضاة الشعبیین ة التي عملت بهذا النظام وتخلت عنه  بل حتى الدول المغار
لات على قوانینه ه المادة  تعد   .17/072من القانون  3ف 258حسب ما نصت عل

مبدأ المساو . 5 ااالإخلال  ه دستور   ة المعترف 
انت الجرائم خطیرة مثلما هو الحال مع         لما  تقوم فلسفة المشرع الجزائر على أنه 

ات ة، الجنا ام القضائ ة في الأح عا ، فمن الضرور إدخال العنصر الشعبي للمشار وت
عمل بنظام المحلفین في لذلك منذ إقرار قانون الإجراءا ة الجزائر والمشرع  ت الجزائ

ات نقلا عن المشرع الفرنسي حصر ثلاث ، الجنا عد عندما  ما  لكنه یتعارض مع نفسه ف
ة الخاصة مة الجنائ وتتمثل ، فئات من الجرائم على القضاة المحترفین فق في إطار المح

الإرهاب والم ات المتعلقة  أ أنه تخلى على القضاة ، خدرات والتهربهذه الجرائم في الجنا
عارض موقفه عند البدء، الشعبیین في هذه الجرائم ك على أن هذا الاستثناء لا ، وهو ما  ناه

                                                             
ره، ص17/07ج من القانون .إ.ق 258أنظر المادة  -1   .9، الساب ذ
                    : على 17/07من القانون  3ف  258المادة تنص  -2
الإرهاب والمخدرات " ات المتعلقة  ة، عند الفصل في الجنا ات الإستئناف مة الجنا ة ومح ات الابتدائ مة الجنا ل مح وتتش

  ".والتهرب، من القضاة فق
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ل  ه الدستور الجزائر من ضرورة احترام مبدأ المساواة أمام القانون بین  یتواف مع ما أقر 
  .1المتقاضین

انت قد تخلت في وتجدر الإشارة وأن فرنسا و        ات الخاصة  مة الجنا شأن مح
ة  سبب تعرضهم لتهدیدات من طرف المتهمین في قض یلتها عن القضاة الشعبیین  تش

ة تم عرضها خلال سنة  عا لذلك رفض هؤلاء المحلفین العمل من جدید في ، 1986إرهاب وت
مة ة للمشرع الجزائر لا نفهم إلى أ سبب أو، هذه المح النس إلى أ موقف تشرعي  لكن 

ستند في ذلك   .2معین 
  نظام سیر الجلسة: المطلب الثاني

ل الإجرا        مة  بتداءاءات التي تتم داخل الجلسة وتتمثل في  من دخول أعضاء المح
ة وذلك لكونها المرحلة  م ولأن المحاكمة من أهم مراحل الدعو العموم الح ة النط  إلى غا

ة والحاسمة ال ه مصیر المتهمتي تسب إصدار الالنهائ م الذ یتقرر عل ات  ح سواء بإث
جعلها ضمانات ، الإجراءات جملة منبمرحلة هذه الفقد خص المشرع ولهذا ، براءته أو إدانته

قة للقانون و هذه المحاكمة  تكفل وفي هذا المقام ارتأینا من ، أن تكون محققة للعدالة ومطا
نظام سیر الجلسة قبل المداولة أما في الفرع الثاني تطرقنا خلال الفرع الأول إلى التعرض ل

ات المداولة أمام إجراءات إلى مة الجنا   .مح
  

  نظام سیر الجلسة قبل المداولة: الفرع الأول
اتب الجلسة        تبدأ مرحلة التحقی والمرافعات ووفقا ، عد تلاوة قرار الإحالة من طرف 

ام المادة  الجلسة سمعت " : تي تنص على أنهج ال.إ.من ق 304لأح متى انتهى التحقی 
عرض المحامي والمتهم أوجه  اتها و ة العامة طل ا ه وتبد الن أقوال الطرف المدني أو محام

الرد ولكن الكلم ة العامة  ا سمح للمدعي المدني والن ه الدفاع و ة الأخیرة للمتهم ومحام
ة التي تكون قبل وهو الأمر الذ یؤد بنا إلى اس، "دائما تعراض الإجراءات التكمیل

المرافعات ثم أثناء سیر المرافعات ثم نتطرق إلى محضر المرافعات وتلاوة الأسئلة قبل 
  .المداولة

                                                             
، صموساسب زهیر وخلفي عب -1   .37-36د الرحمان، المقال الساب

2- Bernard boulouc,haritinimatsopoulou,droitpenalgeneral et procedurepenal,edition sirey,17e 
edition,2009,p550. 
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ة قبل المرافعات: أولا   الإجراءات التكمیل
ات تنطل مح        ة أو مة الجنا ةسواء الابتدائ س الإستئناف ، وتنفتح بدخول الرئ

ان المخصص لهماوالقا ما یجلس ممثل ف، ضیین المحترفین قاعة الجلسات والجلوس في الم
ة العامة على ا مة الن س عن ، مین المح علن الرئ سارها ثم  اتب الض على   افتتاحو

ل قید إلى ا، 1الجلسة قا من  ساق المتهم طل القاعةو ان المخصص لهذا الغرض   لم
ون حضور محامي المتهم وج او اتب الجلسة أن یناد ، و س من  طلب الرئ عد ذلك  و

س والقضاة و  على المحلفین المساعدین المقیدین في القائمة المعدة لهذا الغرض فصل الرئ
وإذا تبین وجود من بین المحلفین الحاضرن من ، في أمر المحلفین المتخلفین عن الحضور

ستوف الشرو التي تتطلبها المادة  شطب أسمائهم من الكشف.إ.قمن  261لم    .2ج 
  

لون         ش أنه ستجر القرعة لسحب أسماء المحلفین الذین س س المتهم  ثم یبلغ الرئ
مة ه الح في رد ، المح خطره أنله أو لمحام ة العامة لها الح في ، محلفین )3(و ا أما الن

  .محلفین الذین یتم ردهمبینهم على ال الاتفاقوفي حالة تعدد المتهمین یتم ، رد محلفین
  

س الدعو عد ذلك یو          ن للجلوس في الأماكن المعدة لهمللمحلفین المختار  ةجه الرئ
علن عن  مین و حلف ال قومون  یلة اكتمالو ة في حالة عدم ، التش والجلسات تكون علان
منع ذلك من النظام العام ءات عند وعلى أ حال فإنها شر أساسي في الإجرا، وجود ما 

یل الم مةتش عد  ثم، ح عدها المناقشة انتهاءتلاوة الأسئلة  م و الح ما یخص ، النط  أما ف
سرتها ما  مة أن تصدر ح ل  إذا رأت أن هناك ما، المناقشة والمرافعة فیجوز للمح ش

ةوز ما یج، والآدابخطرا على النظام العام  س  أن تكون الجلسة علن قى رئ ومع ذلك ی
منع القصر من الدخولحالم   .3إلى قاعة الجلسات مة مخولا 

  

                                                             
، ص عبد -1 ة، المرجع الساب   .442- 441الله أوهایب
، ص -2 ، المرجع الساب   .515-514محمد حز
، صمخت -3   .10ار سیدهم، المقال الساب
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ان المشر         ة الجلسات ع وإذا  من الضمانات  واعتبرهاالجزائر قد نص على علن
ة حقوق الدفاع فإنه لم یرتب على عدم مراعاة هذه ال ة لصحة الإجراءات وحما ة الأساس ل ش

طلان   .1الجوهرة وإغفالها ال
عة إجراءات المحاكمةقرر تُ ما         أو تأمر بتأجیلها إذا تبین أنها غیر ، ما إذا تتم متا

أة للفصل عة ، مه اتب الجلسة أن یناد  إجراءاتهاوإذا تقرر متا مة من  س المح طلب رئ
، إلى القاعة المخصصة لهم الانسحابوالشهود هؤلاء یخطرهم ، على المدعي المدني

اتب الج س من  ذلك الرئ طلب  عد تلاوتهو تبدأ مرحلة التحقی ، لسة تلاوة قرار الإحالة و
ه المادة  والمرافعات   .66/1552ج من الأمر رقم .إ.ق 304حسب ما نصت عل

  

ا   سیر المرافعات: ثان
إذ تعطى الكلمة للمدعي المدني أو ، موجب القانون إن ترتیب المرافعات محدد        

ه وهو عادة ز على عناص محام مها ، ر الإدانة فقما یر ضات لتقد طلب التعو حتف  و
ة موضوع، في الدعو المدن حلل الوقائع  ة العامة الذ یجب أن  ا أتي دور ممثل الن ة ثم 

ة الأ رغم حرجه فا م طلب الإدانةفي حالة عدم  م ، دلة لتقد منعه من تقد لكن ذلك لا 
ه ضمیره التماساته ه عل مل ان عدة ، ة الأخیرة لمحامي المتهمثم تعطى الكلم، ما  فإذا 

أخف تهمة ع    .3متهمین یرتب محاموهم الكلمة بینهم وعادة ما یبدأ محامي المتهم المتا
  المتهم استجواب. 1

س الجلسة ملخص عن وقائع التهمة         تهعرض رئ عد التحق من هو ، على المتهم 
ستمع إلى تصرحاته عن الأوضاع والوسائل  تي وقعت فیها الجرمةوالظروف ال ثم 

مة من حین لآخر استجوابهذا التصرح  یتخلل، ارتكابهاالمستعملة في  س المح ما ، لرئ

                                                             
، ص -1 مي جمال، المرجع الساب   .37نج
                       : علىج .إ.قمن  304المادة تنص  -2
ه" الجلسة سمعت أقوال المدعي المدني أو محام                 .متى انتهى التحقی 

اتها ة طل ا                           .وتبد الن
عرض سمح للمدعي الدفاع أوجه والمتهم المحامي و ه دائما و الرد ولكن الكلمة الأخیرة للمتهم ومحام ة العامة  ا   ".المدني والن

، ص -3 ة، المرجع الساب   .445عبد الله أوهایب
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اب التي أدت إلى  دوافعیتبین من ال ات المقدمة ضدهمس ارتكابهاوالأس أدلة الإث  تشهدا 
ه   . 1والحجج التي تثبت إسنادها إل

ان أ أحد سو         س بإم مةحیث ل س ، اء من هیئة المح قاطع رئ أو هیئة الدفاع أن 
مة عن س ذلك فإنه عند ، د الاستجواب والتحقی مع المتهمالمح س من  انتهاءوعلى ع الرئ

ه ه أسئلة لكل شخص یتم ، للمتهم استجوا س توج مة بواسطة الرئ یجوز لأعضاء المح
ة العامة طرح مایجوز لهیئة الدفما ، سماعه ولا یجوز لهم إظهار رأیهم ا  اع أو ممثل الن

ة مصالح أطراف الدعو  شاءون  قة أو لحما ار الحق ة والمفیدة لإخ ، من الأسئلة الجد
عد إذن  ل شخص یتم سماعه في الجلسة  اشرة إلى  س الجلسةم والذ ، وتحت رقابته رئ

ة عنه سحب السؤال أو عدم الإجا أمر  ه المواد  له أن  من  288و287حسب ما نصت عل
  . 17/072ج من القانون .إ.ق
ة. 2   سماع أقوال الضح

الوقائعحیث ید        التصرحات المتعلقة  ة التي أوقعت بها  لي  ف ان والزمان والك الم
ة العامة ا تم هذا ، الن ةو ا عض الأسئلة  حضور المتهم وممثل الن طرح  سمح لهما  اللذان 

ة  القض اشرة للمتهالمتعلقة  س الجلسة م عد إذن من رئ مم  قى له سلطة تقد الأسئلة  الذ ت
ا ما، من حیث قبولها أو رفضها ة غال ة  وتصرحات الضح ا تكون مدعمة بإدعاءات الن

ه  ات الجرمة ضد المتهم الاتهامالعامة من حیث توج   .3وإث
ح الخبراء. 3   سماع شهادة الشهود وتصر

 سماع شهادة الشهود 
ة في  من سماع تصرحات المتهم والتحقی نتهاءالاعد         ما یخص الوقائع الجرم ف

ستها المناداة على ، ظروف ارتكابها وملا اتب الض  ات  مة الجنا س مح أمر رئ

                                                             
، ص  -1 ، المرجع الساب   .520-519محمد حز
                      : علىج .إ.من ق 287 ةالمادتنص  -2
ه " س توج مة بواسطة الرئ          ".أسئلة لكل شخص یتم سماعه، ولا یجوز لهم إظهار رأیهمیجوز لأعضاء المح

                        : علىج .إ.من ق 288وتنص المادة 
ل شخص یتم سماعه في " اشرة إلى  ه الأسئلة م ذلك دفاع المتهم أو الطرف المدني توج ة العامة و ا یجوز لممثل الن

س وتحت رقابته، الذ له أن  عد إذن الرئ ة عنهالجلسة  سحب السؤال أو عدم الإجا   ". أمر 
، ص -3 عة، المرجع الساب   .72أحسن بوسق
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ة للمتهموذلك لسماع أقوا قصد إحضارهم إلى الجلسة هودالش ، لهم حول الوقائع المنسو
ة س معرفة درجة القرا تعین على الرئ ة بین الشاهد والمتهمأو الع و ع طلب ثم  لاقة الت

ة مین القانون من ضمانات المحاكمة  ةالشهود ضمان الاستعانةفتعتبر ، منه أداء ال
ة، العادلة ة لأنها ترد على وقائع ماد بیرة في المواد الجزائ مة  ، لأن الشهادة تحتل ق

ن للقا م ن قناعته حول براءة فضلها    .1أو إدانته المتهمضي تكو
عدم مقاطعة الشاهد أثناء الإدلاء ما         ة العامة والقضاة والدفاع  ا ل من الن یلتزم 

ه ما ما لهم الح في توج یرونه من الأسئلة التي من شأنها أن تزد في  شهادته 
ة وضوحا ه ما، القض ان ف عقبوا على أقوال الشاهد إذا  ، یتناقض من أقوال ما لهم أن 

س تمنحه تقیو  ن فإن السلطة التقدیرة للرئ ةمهما  ، م الأسئلة من حیث اللزوم والجد
اهما له أن یلفت  مارس نوعا من الضغو  انت ة إذا ما أراد هذا الأخیر أن  ا یل الن و

عیدة عن الموضوع طرح أسئلة   جدر الإشارة أن الشهود الذین لهموت، على الشاهد أو 
المتهم لا  مینعلاقة    .2الاستدلالبل تسمع أقوالهم على سبیل ، یوجه لهم ال

 ح الخبراء   تصر
ة أو الاستعانةالخبرة هي         فاءة فن ة شخص یتمتع  بنواح معینة  خاصة، علم

ة أو العامة  ذلك یدلون لإعطاء رأ في مسألة تخرج عن نطاق معرفة القاضي القانون و
  .خلال إجراء الخبرةعلى النتیجة التي توصلوا إلیها من 

ة العامة.4 ا   سماع مرافعة الن
ات عن دورها أما        مة الجنا ة العامة في مح ا مة الجنح یختلف دور الن م مح

ثرة الإجراءا، بیر والمخالفات اختلاف سبب  اذلك  مة الجنا ما ، تت وتعددها في مح و
ة  القانون  خول لها فقد جدا امهمعتبر  هادور أن  ذا تمثیل تحرك الدمسؤول ة و عو العموم

ه المجتمع اس ة ، والدفاع عن مصالحه وم ا أضف إلى ذلك أن القانون حمل ممثل الن

                                                             
عة، القاهرة، سنة -1 ة، دون ط ة، دار النهضة العر ، 1985أحمد فتحي سرور، الوس في شرح قانون الإجراءات الجزائ

  .60ص
ة -2 ، صعبد الله أوهایب   .447، المرجع الساب
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قابلها في ذلك القرنة الدستورة  ات وأدلة نسب التهمة إلى المتهم و م أدلة الإث العامة تقد
ء إلى أن تثبت إ أن المتهم بر   .1دانتهالقائلة 

ة اعلیهوجب ما         عة إجراءات سیر الدعو  الإطلاع الجید على ملف القض ومتا
ات وصحتها عد استجواب ، والتأكد من قوة وسائل الإث ة العامة  ا وتعطى الكلمة لممثل الن

عد سماع شهادة الشهود وت شأن الدعو العالمتهم و ة كون المرافعة  ة موم ا نتهي تدخل الن و
ة وف اقتراحالعامة  ة واحدةوفي ح، ون قا لمواد القانالعقو تطلب  الة تعدد المتهمین في قض

ه من أفعال ة لكل واحد منهم حسب ما نسب إل   .2تطبی العقو
لمة أخیرة. 5 ه في    سماع المتهم ومحام

ه المشرع         صاحب الكلمة  وهو، ون المتهم هو آخر المتدخلینحسب ما نص عل
لمة و ، في ضمان ح المتهم في ممارسة ح الدفاعمن ذلك هو نیته  هالأخیرة وغرض تأتي 

طرح السؤال التالي س الذ  طلب من الرئ ك : المتهم أو المتهمین واحد تلو والآخر  هل لد
ل واحد على هذا السؤال حسب معرفته ومد التأثیر الذ ، ما تضیف لدفاعك؟ فیجیب 

ته ا   .3لمرافعة وإجراء المحاكمة في نفسهتر
مة لح المتهم في  إلى رنشیما  ه من شأن الكلمة الأخیرة لسبب أو لآخرأن تجاهل المح
ل خرقا لقاعدة جوهرة حیث، مة للنقضعرض قرار المحأن  ش  ومساسا، أن هذا الإغفال 

  .4حقوق الدفاع
  محضر المرافعات: ثالثا

صد        ة حتى ینقل  ل ، ق وأمانةأوجد المشرع محضر المرافعات في المحاكمة الجنائ
ت عن إجرا ما قع ، ء معینجر فیها فإن س عني أنه لم  ینقل المحضر حیث فإن ذلك 

مة إلى رفع الجلسة، إجراءات المحاكمة خطوة خطوة یل المح ة تش ما یتضمن ، من بدا
مة في المسائل العارضة والمتنازع حولها   .5القرارات التي اتخذتها المح

                                                             
، المرجع السا -1 ، ص محمد حز   .518ب
، ص -2 ة، المرجع الساب   .449- 448عبد الله أوهایب
ره66/155ج من الأمر رقم .إ.ق 304أنظر المادة  -3   .، الساب ذ
، ص -4 مان عبد المنعم، المرجع الساب   .64سل
، ص -5 ة، المرجع الساب   .450عبد الله أوهایب
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م) 3( حرر المحضر خلالو         الح ام من النط  ع على ال، أ تم التوق محضر من و
س اتب الجلسة والرئ لم ینص على محضر خاص بإجراءات  ما أن المشرع، طرف 

مة ه و و ، المح  اسم، أسماء وألقاب القضاة ورتبهم جب أن یتضمن محضر المرافعاتعل
ة العامة ا ذا أمین الض، ممثل الن اطیین لفین الحاضرنعدد المح، و لقب و  أصلیین واحت

می ل محلف جلسة في منصة القضاء ا من و ، نحلف ال مة رسم یل المح الإعلان عن تش
س   .طرف الرئ

عا   تلاوة الأسئلة قبل المداولة: را
ة        ة في الدعو الجنائ ة وأساس ست ورقة ، إن ورقة الأسئلة هي ورقة رسم فهي ل

ة ضمن أور  مة بل ، اق ملف الدعو عاد ة أنها ذات ق ونها ، متمیزةثبوت متها من  تأخذ ق
مجزء من  ملا له الح مة ، وم ام مح س أح ة تأس ما تعتبر المرجع الأساسي في عمل
ات ه، الجنا ؤثر ف م و صیب الح صیبها من عیب    .1حیث ما 
س الجلسة والمحلف الأول        جب أن توقع ورقة الأسئلة من طرف رئ إن لم و ، و
ع علیها یوقع علیها المحلف الذ ستط عهما أو إحداهما، عدهع التوق عرض ، وإغفال توق

م المبن   .2علیها للنقض يل من ورقة الأسئلة والح
س  لتزم الرئ ل من الدفاع قراءةو ة العامة، الأسئلة حتى ولو استغنى عن ذلك  ا فإنه ، والن

ان مخالفة القانون  س الجلسة إلى أخذ موافقة غیر أنه ، لا یجوز لأ  ثیرا ما یلجأ رئ
ة عدم قراءة الأسئلة، أطراف الدعو العموم ة العامة  ا وهناك مجموعة ، محامي المتهم والن

  : 3من الأسئلة الواجب تلاوتها في الجلسة وتتمثل في
 الإدانة :الأسئلة المتخرجة من قرار الإحالة ة المتعلقة  س تأتي والتي ، وهي الأسئلة الرئ

الظروف المشددة ذلك الأسئلة المتعلقة  ل سؤال و فقد طرأ تعدیل على ، عادة على ش
النص  ة الموجودة  غة العاد الص طرح  سي  المادة حیث نصت على أن السؤال الرئ

قا ارتكاب هذه الواقعة؟": سا ة " هل المتهم مذنب  انعدام المسؤول لكن إذا تم الدفع 
ة أو تبین للرئ السؤالین التالیینالجزائ سي  ستبدل السؤال الرئ   : س ذلك 
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 ارتكاب هذه الواقعة؟  هل قام المتهم 
 ه؟ ه للفعل المنسوب إل ا أثناء ارتكا ان المتهم مسؤولا جزائ   هل 

الإیجاب         ة على السؤال  م هو الإجا انت في النص القد ات التي  فمن بین الصعو
ا عن فعله إما لجنون أو إكراه وحتى بینما هناك ما یدل على أن المته م غیر مسؤول جزائ

ر  ة تطرح السؤال دون ذ ة الجزائ مة على الفعل الماد مجردا من المسؤول تجیب المح
ة ارة مذنب الدالة على المسؤول طرح سؤال آخر عن ، ع الإیجاب  ة  انت الإجا فإذا 

الإدانة أو ال حدد مصیر المتهم  ة وهو الذ  النفي فإن المسؤول ة  انت الإجا براءة أما إذا 
صیر بدون موضوع   .السؤال الثاني 

 طة من المرافعات ة :الأسئلة المستن اط انت أسئلة احت ترمي إلى تغییر ، سواء 
أو أسئلة خاصة هدفها إضافة ظرف أو ظروف مشددة غیر ، الوصف القانوني للواقعة

  .1واردة في قرار الإحالة
 ةلأسئلة المتعلقة ا ة من حیث أ :الأعذار القانون ا ین الن ضا لتم ن تلاوتها لازمة أ

مة ، مناقشتها ه دفاع المتهم أثناء مح صلح لأن یتمسك  ومنه فأ عذر من الأعذار 
ات الدفاع الشرعي، الجنا ذلك السؤال المتعل   .2و

 الظروف المخففة مة  :الأسئلة المتعلقة  قع وضعها وطرحها على أعضاء المح
عد إدانة المتهمفق  المشورة   .و

  
ات: الفرع الثاني مة الجنا   المداولة أمام مح

عد أن تتم المرافعةتجر المداولة في ا        ة التي نحن  منوهي ، لدعو  المسائل الجنائ
ر الوقائع وتقدیر الأدلة ، صدد مناقشتها بین القضاة في موضوع الدعو ووقائعها أ تصو

ادل الرأ فیها في تطبی القانون الثابت منها ،المطروحة فیها ضا  المداولة تكون  ما، وت أ
الواقعة محل  ل سؤال مستقل، الاتهامحول السؤال المتعل  ون في ش ه أسئلة ، الذ  ثم تل

ن من أر ل ر ة عن  عد ذلك تتم  أو عنصر من العناصر، ان الواقعةجزئ ونة لها و الم
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لها أو ة عنها  قة ، عضها الإجا مثل الحق م  وعلة المداولة تكمن في التوصل إلى ح
ة في الدعو  ة والواقع   .1وهذا ما سنتناوله في هذا الفرعومن ثم تحقی العدالة ، القانون

ة المداولة بین القضاة والمحلفین: أولا   سر
شترك في المداولة جم        شتر أن  مما   هوهذا ما قضت ، ع أعضاء هیئة الح

ة في إحد  ا الغرفة الجنائ مة العل ات، قراراتهاالمح مة الجنا تتم المداولة  إذ أكدت أن مح
سرة تامة ما بینهم  طلع الجمهور على الخلاف بینهم ، ف ون القضاة أكثر حرة ولا  حتى 

ة القضاة ما، مما ینال من هی ات تتكون من قضا أن و مة الجنا ة محترفین ومساعدین مح
ان، نمحلفی اطيالسؤال  و غیر حضور المساعدین ، هوقعت المناقشة والمداولة فقد  الاحت

اطل لصدوره من هیئة ، نالمحلفی ة بهذه الطرقة  م الصادر في الدعو العموم فإن الح
یل ة التش م معی   .2ح

ا ة: ثان الأغلب ت على الأسئلة    التصو
م         صدر الح ة الأصواتمن شرو صحة المداولة أن  ناءا على هذه ، أغلب و

ه ولا في ورقة الأسئلة ومحضر المرافعات ما یدل  م المطعون ف القاعدة إذا لم یرد في الح
مة قرروا  ة الآراءعلى أن أعضاء المح أغلب ة التي تعی، إدانة الطاعن  طال الأجو ن إ

م الم، أعطوها عن الأسئلة المطروحة علیهم   .علیها نيبوترتب على ذلك نقض الح
ام بین القضاة مجتمعین طل المد، وتكون المداولة في الأح اب أحد فت غ اولة إذا أجرت 

مة، القضاة ة قضاة المح ولا ، ولا تتقید المداولة بوقت معین وأوضاع خاصة، ولو من أغلب
ة الآراء، حاسب القضاة على ما یجرونه في المداولة أغلب ام  غیر أن ، وتصدر الأح

انت بـ القانو  ان عدد الأصوات التي  شتر ب ة وإنما یوج، "لا"أو " نعم"ن لا  ب أن تقع الإجا
ة فق ة، الأغلب الأغلب ات  مة الجنا ع مقررات مح ان من اللازم أن تتخذ جم فمن ، ولما 

ةالواجب أن تقع  ة الإجا أغلب الظروف المخففة  انت الأصوات  على السؤال المتعل  وإلا 
  .3اطلة
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  الشخصي للقضاة والمحلفین الاقتناع: ثالثا
ون القاضي         ه ضمیره ل حرة اقتناعهعد أن  ه عل مل  الاقتناعفإن هذا ، ما 

ادة التامة والكاملةت مة النقضال اقتناعأ أن ، تكون له الس ة مح  قاضي لا یخضع لرقا
ة ضمیره فق قاع، وإنما یخضع لرقا مه لیتسنى رغم أن القاضي ملزم  دة عامة بتسبیب ح

مة النقض مراقبته قته للقانو  لمح ذلك فالمشرع لا یرسم للقضاة ، ن في مد سلامته ومطا و
ة دلیل مال علیهم أن یخضعوا لها قواعد یتعین فا هذا نصل إلى أن، تقدیر تمام أو   و

م الأد، الشخصي للقاضي هي الوسیلة الوحیدة التي على أساسها الاقتناع لة المقدمة له ق
قین مه على ال فسر دائما لمصلحة المتهملا الش، لیبني ح   .1ك الذ 

عا ات: را مة الجنا م مح   تسبیب ح
ه التعدیل الأخیر        ه المادة  الجدید الذ جاء   8-1ف 309حسب ما نصت عل

ات مع إعداد ورقة لذلك 2ج.إ.ق مة الجنا ام مح تسمى ورقة  هو ضرورة تسبیب أح
قى على طرقة الأسئلة ، وهي ورقة ملحقة بورقة الأسئلة، التسبیب لكن الملفت للنظر أنه أ
ة ات ، والأجو مة الجنا ام مح قى على نظام الاقتناع الشخصي في إصدار أح عا لذلك أ وت

ة ان إلى نفس المجر ، عیدا عن الأدلة القانون لأن ، والحال أن النظامین مختلفین لا ینته
س إلى قناعة دون دلیل  ستند إلى دلیل إدانة ول فید أن القاضي یجب أن  ام  تسبیب الأح

فایته في الإدانة من عدمه ا في مد  مة العل ة المح ة یخضع هذا الدلیل لرقا ع الت فهذا ، و
س أو  ح أكثر لرفع الل حتاج إلى توض ات و مة الجنا عی أداء مح قة  التعدیل في الحق

مةحتا           .3ج إلى إزالة الاقتناع الشخصي أمام هذه المح
عد    ات  مة الجنا ام مح ة تعلیل أح مع الإشارة أن المشرع الفرنسي تبنى طرقة وجو

                                                             
ره66/155ج من الأمر .إ.ق 307المادة  أنظر -1   .، الساب ذ
                    : على ج.إ.ق من 8- 1ف 309المادة  تنص -2
واس" ت سرة و أخذون الأصوات في أوراق تصو عد ذلك  ات، و مة الجنا ل یتداول أعضاء مح طة اقتراع على حدة عن 

طرحها عندما تكون قد ثبتت إدانة المتهم، وتعد  س  سؤال من الأسئلة الموضوعة، وعن الظروف المخففة التي یلتزم الرئ
طلانها ة الأعضاء  ضاء أو التي تقرر أغلب ت الب               .في صالح المتهم أوراق التصو

ما یجب أن توضح ورقة التسبیب في حالة الإدا... ل واقعة حس الإدانة في  مة تقتنع  نة أهم العناصر التي جعلت المح
  "....ستخلص من المداولة
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ل ضمانة  ش ة  ام في المادة الجزائ أن تعلیل الأح قرار المجلس الدستور الذ صرح 
شر أن یدرج المشرع ذلك صراحة ة  م، قانون ام المادة وهو ما فعله  من  365/1وجب أح

ة الفرنسي   .1قانون الإجراءات الجزائ
ات: لثالثالفرع ا مة الجنا م مح   إجراءات صدور ح
ات تستوجب مجموعة من الإجراءات یجب مراعاتها قبل         مة الجنا ام مح إن أح

م في الموضوع عد ، إصدار ح اب انتهاءف قوم في الأخیر المداولة ل تبدأ، هاالمرافعات وإقفال 
م الح النط  متي الجنح والمخالفات  وهذا مالا، القاضي  ام مح عدهانجده في أح ول ایتد و

ة شأن الجرمة المرتك ح ذلك، القاضي لوحده  م الفاصل في  ولتوض سیتم التطرق إلى الح
ة للش الجزائي والمدنيعو الد   .النس
م الفاصل في الدعو : أولا   زائيفي الش الج الح

حال علیها قرار من غرفة         ات عندما  مة الجنا علیها أن تتقید ، الاتهامإن مح
قرار الإحالة حتم علیها أن تفصل في هاته الوقائع وذلك بإصدار ، الوقائع الواردة  مما 

م وهو ما ة الح عد مداولتها القانون ات  مة الجنا ه مح م ، فترض أن تنط  تضمن الح و
هو ، دانة أو البراءة أو الإعفاء من العقابإما الإ ة تمر ف عل إن الفصل في الدعو العموم
م والنط، مرحلة المداولة تینلمرح   .الح

  مرحلة المداولة. 1
ة عن الأسئلة التي تمت تلاوتها في الجلسة         شأن، تتم المداولة من خلال الإجا

ة ولكي تكون المداول ة لا بد من توافر الشرو الإدانة ثم العقو ةة قانون   : الآت
 ع إجراءات الدعو وسمعوا المرافعات اشروا جم أن ، یجب على القضاة الذین 

وا في المداولة دون غیرهم  .شار
 مة ة تحت تصرف المح ع وثائ القض ن من المداولة  حتى، یجب أن تكون جم تتم

 .في شأنها
 مها على ا مة أن تبني ح  وحصلت، لأدلة التي عرضت أمامهایجب على المح

ه تدور المداولة حول أمرن شأنها و عل   : 2المناقشة 
                                                             

1-G.stephanie, G.levasseur,b.bouloc,procedurepenaledalloz delta ,16 edition, 1996,p795. 

، المرجع  -2   .527-526، ص لسابامحمد حز



ات                          الفصل الأول      مة الجنا ة لانعقاد مح  الإجراءات التحضیر

- 43 - 
 

 شأن إدانة المتهم  المداولة 
ادل الرأ بین القضاة والمحلفین حول         وتتخذ الأصوات في أوراق ، الاتهامیتم ت

لمة  سي المطرو ، "لا"أو" نعم"سرة  مة على السؤال الرئ ذلك تجیب المح ح حول و
تم ذلك ، التهمة الموجهة للمتهم ل سؤال تم إیراده ، السر  الاقتراعو ة على  وتتم الإجا

ة بـ ، وطرحه ضمن ورقة الأسئلة على الأسئلة المتضمنة " نعم"وفي حالة الإجا
الظروف المخففة طرح سؤال یتعل  مة  والذ یلتزم ، لموضوع التهمة تقوم المح

س بإعداده عند ثبوت تم ، الإدانة الرئ ل سؤال على حد الاقتراعو وتصدر ، على 
ة الأغلب ع القرارات  ضاء، جم ت الب أو التي ، وتعد في صالح المتهم أوراق التصو

طلانها ة الأعضاء    .تقرر أغلب
 ة شأن العقو  المداولة 

عاقب علیها        أو قرر القضاة والمحلفون عدم ، إذا لم تستند الجرمة إلى نص 
هانة المتهم لعدم ثبوت إد مة إلى الجلسة التي بها ، الجرمة ارتكا عود أعضاء المح ف

م البراءة مة على الأسئلة بإدانة المتهم تنتقل إلى ، علن ح ة المح وفي حالة إجا
ة شأن العقو ة ، المداولة  الأغلب ة إلا إذا تمت المصادقة علیها  التالي لا تطب العقو و

طةا س لم یتحق هذا فإنه تتكرر المداولة من جدید إلى أن یتم الحصول على  أما إذا، ل
ة یتف علیها المتداولون    .عقو

مة     ة سواء على مستو المح ة للحرة من أجل جنا ة سال عقو م القاضي  عتبر الح ما 
ة أو ة الابتدائ انت مدة ال الإستئناف سه فورا مهما  ه وح وم عل ض على المح ة سندا للق عقو
وم بها ة للحرة تساو أو تتجاوز سنة ، المح ة من أجل جنحة سال عقو وفي حالة القضاء 

مة إصدار أمر مسب ض على المتهمیجوز للمح الق الإیداع أو  مة ، ب  ما یجوز لمح
ة جنحة عقو م  ة في حالة الح ات الأمر بوقف تنفیذ العقو الإعدام ، الجنا م  ولا یجوز الح

الإجإلا ة  سبب شدة هذه العقو   .1ماع 
  
  

                                                                                                                                                                                              
  

، ص -1 ة، المرجع الساب   .550عبد الله أوهایب
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م.2 الح   النط 
مة إلى قاعة الجلسة الانتهاءعند         قوم بتلاوة تلكي ، من المداولة ترجع هیئة المح

ون القضاة الذین  جب أن  م و واالح م اشتر ون ، في المداولة حاضرن في تلاوة الح و
ة قا للإجراءات التال م ط الح   : 1النط 

 ات التي أعطیت عن الأسئلةستحضر الرئ تلو الإجا  .س المتهم و
 ة الأدلة فا البراءة لعدم  الإدانة أو  م سواء  الح س  حیث  أو، ینط الرئ الإعفاء 

ستفید من عذر معفي ا ولكن  ة وهذا ما ، أن المتهم مذن ه العقو التالي لا تطب عل و
ل من یبلغ عفى من ": تنصج التي .ع.من ق 92جاء في نص المادة  ة المقررة  العقو

ة أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفیذها  ة عن جنا السلطات الإدارة أو القضائ
 ".أو الشروع فیها

 ة والذ تمت إدانته ع بجنا م فورا ضد المتهم غیر المحبوس المتا  . ینفذ الح
 انت الدعو قد ن ة ولو  م في جلسة علن الح ون النط  ظرت في جلسة یجب أن 

 .سرة
 ات مة الجنا س مح ه رئ ة أن ین م  له المتهم أن الابتدائ الح في استئناف الح

ات  مة الجنا ة لمح النس ةالجنائي الابتدائي أما  أن له الح في الطعن  الإستئناف ینبهه 
 . النقض

  م في أجل أقصاه اتب الجلسة على أصل الح س و یوما من تارخ  15یوقع الرئ
س تعین على أقدم القضاة وإذا، دورهص ع حصل مانع للرئ  .2التوق

  
ا م الفاصل في: ثان   الش المدني الدعو في الح

ة ، إذا وقعت جرمة ما ونتج عنها ضرر للغیر        طة قانون فإن هذا الضرر ینشئ را
ارهبین المضرور ومرتكب الجرمة  طة في مطال، مسبب الضرر اعت ة وتتمثل هذه الرا

ة، المضرور للمتهم بجبر الضرر   .ووسیلته في ذلك هي الدعو المدن
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ة ة أمام المحاكم الجزائ ع ة الت الدعو المدن قصد  تلك الدعو التي تقام ممن لحقه ، و
ض عن الضرر الذ لحقه ، ضرر من جرمة طلب التعو ة القائمة  ة للدعو العموم ع الت

ة الدعو ال ع الدعو المدن شأنها ومن حیث وتت عة  ة من حیث الإجراءات المت عموم
  .1مصیرها

ة .1 ع الت ة    النظر في الدعو المدن
ة        مة في الدعو العموم ة ، عد أن تفصل المح تلجأ إلى الفصل في الدعو المدن

ض المدني ات التعو ة دون اشتراك المحلفین في طل ع المقدمة سواء من طرف المدعي ، الت
وم ببراءتهالم ة  ضد المدعي المدني، دني ضد المتهم أو من المتهم المح ا وتسمع أقوال الن

  .العامة وأطراف الدعو 
سرح المحلفین یتم الإعلان عن         ة افتتاحعد أن  ولا ینظر ، جلسة الدعو المدن

ةالقاضي إلى ال م الذ صدر في الدعو العموم جوز أنه ی، لأنه من المقرر قانونا ح
ض الضرر الناشئ ، للمدعي المدني في حالة البراءة طلب تعو ما في حالة الإعفاء أن 

طلب ، عن خطأ المتهم ن أن  م البراءة  م على المتهم  ض هو الآخر ما أنه إذا ح التعو
ه ون ، نتیجة لذلك عن الأضرار التي لحقت  م مسبب  ح مة في ذلك  ما تفصل المح

لا للاستئناف أو ات قا مة الجنا النقض في حالة صدوره من مح ة الطعن    .الإستئناف
ة وحدها        فصل فیها من طرف الغرفة ، وإذا اقتصر الاستئناف على الدعو المدن

المجلس القضائي ة    .2الجزائ
هذا فإن        ة و ات الفصل في الدعو المدن مة الجنا إدانة المتهم  عد، إغفال مح

عد ات المادة  ومعاقبته  النتیجة.إ.من ق 316خرقا لمقتض ا  مة العل تحیل ، ج وتجعل المح
یلة ة بنفس التش ة بدون نقض إلى نفس الجهة القضائ یلة أخر للفصل فیها ، القض أو بتش

قا للقانون    .3ط
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م .2 الح   النط 
ات المدن        مة وتتداول في الطل قة تنسحب المح وتعود ، ةعد إتمام الإجراءات السا

مها م لا ، عد إذن لتصدر ح الح ات فقوعند النط  ر العموم ر ، تكتفي بذ بل یجب ذ
م یجب أن یتضمن شرو صحته بنفسه ل ح اختصار لأن  دون الرجوع إلى ، الوقائع ولو 

ذا ه  ه تمت إدانته وعقا القول أن المدعى عل قة أخر والاكتفاء  في بل لابد ، وث فهذا لا 
امن  ا وموضوع ات ومناقشتها قانون ر الطل ر الوقائع التي تمت إدانته علیها ثم ذ ، ذ

ه المادة  وهذا ما، وتحدید الضرر ونوعه : ج التي تنص على.إ.من ق 02فقرة  316جاءت 
قرار مسبب" ة  فصل في الحقوق المدن   .1"و
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  خلاصة الفصل 

لا        ات لقد تطرقنا في هذا الفصل للتعد مة الجنا ت التي طرأت على إجراءات مح

ة غیر مسبوقة نظرا للقواعد الجدیدة في هذه  17/07موجب القانون  والتي تعتبر نقلة نوع

ة فهناك الإجراءات خاصة ما یتعل منها  الإجراءات الخاصة بتحضیر الملفات الجنائ

غ تبل المتهم  ، قائمة الشهود قادانعذلك إجراءات ، قرار الإحالة هإجراءات خاصة 

ات مة الجنا عتبر العنصر الأساسي لمح المحلفین الذ  وأ تخلف ، والإجراءات المتعلقة 

ل  اطلة لأن  هذه الإجراءات التي تسب في هذه الإجراءات التحضیرة تعتبر الإجراءات 

لتالدورة    .عتبر تمهیدا لسیر سرع وسهل لمرحلة المحاكمة 

یلة إلى  وأخیرا تعرضنا        ة والتي تتمثل في تش ة لسیر المحاكمة الجنائ القواعد الإجرائ

ذا  ات ونظام سیر الجلسة و مة الجنا اتمح مة الجنا م مح في و ، إجراءات صدور ح

ةإطار إصلاح العدا ا مع المواثی الدول التقاضي على  رس المشرع الجزائر مبدأ لة وتماش

ة الأعضاء من المحلفین درجتین إضافة إلى تعزز العنصر  یلة وجعل أغلب الشعبي في التش

انت هناك نقائص یتعین  اسمه و إن  م  عبرون عن ضمیر الشعب وصدرون الح الذین 

یلة الخاصة ا على الأخص تعدیل التش برفع عدد القضاة فیها إلى خمسة  استدراكها تشرع

الأسئ م الحضور  ة تعلیلها للح ف ح  ة وهو ما نفضله لكونها على الأقل وتوض لة والأجو

ة مة جنائ   .مح

  

  

  

  

  



 

 
 

حٔكام  :الثانيصل الف الطعن في 
ت   محكمة الجنا

 ٔول اف في : المبحث ا ست لمعارضة و الطعن 
ٔحكام الجنائیة  ا

 لنقض في الحكم الجنائي: المبحث الثاني  الطعن 
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سمح         عتبر إقرار مبدأ التقاضي على درجتین من أهم ضمانات المحاكمة العادلة لما 

یلة أكثر فاءة ه من عرض موضوع الدعو على جهة أعلى درجة بتش ، عددا وخبرة و

م  ه من أ الابتدائيغرض مراجعة الح شو ة أومما قد  ة خطاء موضوع ذلك أن ، قانون

قى من  القاضي الجزائي مهما بلغ من العلم والثقافة وما ه من خبرة وتجرة إلا أنه ی تس

ان س معصوما من الخطأ أو النس شر ل   .یخلو من الفجوات والثغرات وعمله لا، ال

ا في تطبی مبدأ التقاضي على درجتین  ة حال ات على  يفوتتساب التشرعات الجنائ الجنا

ل ما ، غرار الجنح والمخالفات سعت الجزائر بدورها إلى تطبی هذا المبدأ على مستو 

شأنها التعدیل الدستور لسنة ، الجرائم ات التي أقر  والقانون رقم  2016ما فیها الجنا

ة 2017مارس  27في  المؤرخ 17/07 ان لهذا الأخی، المعدل لقانون الإجراءات الجزائ ر و

ات  مة الجنا ةالدور في نشأة مح  .الإستئناف

م ومن أجل الإ        حثینهذا حاطة بهذا الأمر ارتأینا تقس   : الآتي الفصل إلى م
حث الأول ه إلى  الم امتطرقنا ف المعارضة والاستئناف في الأح ة  القواعد الخاصة  الجنائ

م  تتمثل في والتي ابي علىإجراءات الح ذا المتهم وا الغ ه و شرو الطعن لمعارضة ف
ات آثار و  الاستئناف مة الجنا ةه أمام مح   .الواردة علیها والقیود الإستئناف

حث الثاني ه  والم النقض في القرار  إجراءاتتناولنا ف نطاق الجنائي والتي تتمثل في الطعن 
النقضوأشخاص  عاده الطعن  له وم النقض وش ذا أوجه الطعن    .وآثاره و
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حث الأ  ة: ولالم ام الجنائ المعارضة والاستئناف في الأح   الطعن 

ه التعدیل الأخی        ا مع المبدأ الدستور الذ جاء  والمتمثل في  2016ر سنة تماش

وتعززا لضمانات المحاكمة العادلة ،وجوب ضمان التقاضي على درجتین في المجال الجزائي

ة ذات الصلة  وذلك من منطل أن لكل شخص أدین ،حقوق الإنسانوفقا للمعاییر الدول

مة أعلى ة ، بجرمة ح اللجوء وفقا للقانون إلى مح لتعید النظر في قرار إدانته والعقو

مة ، الصادرة ضده وم علیهم في مح حیث أنه من الضرور منح ح الاستئناف للمح

ات ات مشددة قد تصل إلى، الجنا   .حد الإعدام خاصة أن هذه الأخیرة تصدر عقو

ة         اب ة الغ ام الجنائ المعارضة في الأح الأمر الذ یجعلنا نستعرض إجراءات الطعن 

ذا  موجب التعدیل الأخیر و القواعد الذ حل محل إجراءات التخلف عن الحضور الملغى 

ة ام الجنائ الاستئناف في الأح ه في المطلبین، الحضورة الخاصة   وهو ما سوف نشیر إل

  .التفصیل
  

ة: المطلب الأول ام الجنائ المعارضة في الأح    القواعد الخاصة 

ه منذ عهد قانون  ذال عن الحضور انتهى عهد إجراءات التخلف        ان معمولا 
قا لقرنة البراءةأالتحقی الجنائي و  ض الجسد تطب الق  ابتداء فلا یجوز تنفیذه، لغي الأمر 

ة تطبی ال ه غرفة من یوم بدا قى الذ نفذ ، الاتهامقانون الجدید حتى ولو نصت عل و
صدر في حقه خیر التعدیل الأحسب  في حالة تخلف المتهم عن الحضورف، سار المفعول

اع إجراءات التخلف عن الحضور التي تم إلغا ابي فق دون إت م غ وهذا ما سنتطرق ، ئهاح
ا عل اب م غ ه من خلال الفرع الأول الح ات أما الفرع الثاني إل مة الجنا ى المتهم أمام مح

ه إجراءات المعارضة أمام هذه الأخیرة   .نتناول ف
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ابي: الفرع الأول م الغ   الح
مة         حت مح ة أص وعلى ضوء التعدیل الذ أجر على قانون الإجراءات الجزائ

ات ة أو ، الجنا ةسواء منها الابتدائ ا الإستئناف اب ة المحلفین ضد  تقضي غ من دون مشار
غه قانونا بتارخ انعقادها أ  ة والمتغیب عن حضور الجلسة رغم تبل ع بجنا المتهم المتا

ا ان مبلغا شخص ات ، حتى ولو  عد تلاوة قرار الإحالة وسماع طل ة  إذ تفصل في القض
ة العامة والطرف المدني وسماع الشهود والخبراء عند الاقتضاء ا   .1الن

ة إلى تارخ لاح        مة تأجیل القض إذا قدم المتهم المتغیب بواسطة ، ما یجوز للمح
ه أو بواسطة أ شخص آخر عذرا مقبول غ الأطراف غیر ، محام وفي حالة التأجیل یتم تبل

ضا عند رفض طلب التأجیل من دون ، الحاضرة بتارخ الجلسة المؤجل إلیها وهي تفصل أ
عد ة المحلفین  ة العامة والطرف المدني وسماع  مشار ا ات الن تلاوة قرار الإحالة وسماع طل

  .2الشهود والخبراء عند الاقتضاء
عد الانتهاء من المناقشة        ات في الملف  مة الجنا البراءة أو الإدانة ، وتقضي مح إما 

م معلل ح ة  ات القض ظروف التخفیف، حسب معط ة إفادة المتهم  ان ان وس، دون إم واء 
ض عن قاضي التحقی ضد المتهم في حالة فرار الق ض ضد ، قد صدر أمر  الق أو أمر 

مة خلال الإجراءات التحضیرة نتیجة عدم  س المح ة الغیر محبوس من رئ المتهم بجنا
ه غیر عذر أمامه في الیوم المحدد لاستجوا   .3امتثاله 

قى سار المفعول إلى حین ا        ه فإنه ی أما إذا لم ، لفصل في المعارضة إن وقعتوعل
ض الق ة أمر  ع بجنا ا ، ن قد صدر ضد المتهم المتا اب ات تقضي غ مة الجنا فإن مح

ضا في حالة إدانته ض ضد المتهم أ الق عد ذلك ، في الملف وتصدر أمر  مة  وتفصل المح
ة عند الاقتضاء ان المتهم الغائب متا، في الدعو المدن مة بجنحة  عأما إذا  أمام مح

ا من طرف ا اب حاكم غ ن أن  م ة  ات الابتدائ مةالجنا ما  لمح ة المحلفین  دون مشار

                                                             
،ص -1 ،المرجع الساب   .541محمد حز
،ص -2   .26موساسب زهیر وخلفي عبد الرحمان،المقال الساب
ره،ص.17/07ن انو ج من الق.إ.ق 1ف 317و 309و 137المواد أنظر  -3   .15-13-7الساب ذ
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ضا فصل قضیته ة المحلفین أ ن لها أن تقرر دون مشار مة الجنح و  م تحیله على مح
ا  م   .1لمحاكمتهالمختصة إقل

ان أما         مإذا  ع بجنحة أمام مح اب المتهم المتا ات غ ةة الجنا فإن هذه  الإستئناف
یلة اتجاهه ا بنفس التش اب محاكمته وتقضي غ أ ، الأخیرة هي من تكون وحدها مختصة 

جوز لها في حالة الإدانة  ة المحلفین و ض الجسد  ضده أن تصدرمن دون مشار الق أمرا 
س ن ة المقضي بها لا تقل عن سنة ح انت العقو افذة مع الإشارة إلى أنه إذا حضر إذا ما 

محض  ة أو جنحة عند افتتاح الجلسة ثم غادر قاعة الجلسات  ع بجنا المتهم الطلی المتا
ون حضورا في مواجهته م    .2إرادته فإن الح

ه و         ة من مغادرة القاعة لاح أن المشرع منع عل ع بجنا اب المتا عند غل 
م منع من المرافعات وانسحاب المح م وقبل ذلك لا یوجد ما  الح ة للمداولة حتى النط 

ان ، مغادرته ه في حالة إدانته و م فورا عل اب للهروب من تنفیذ الح فتح له ال الأمر الذ 
مة أن  ن للمح م ة الجلسة وهو ما أجازه المشرع الفرنسي إذ  الأفضل منعه من ذلك منذ بدا

الإیداع خلال الجلسة  حترم تصدر أمرا  ة العامة إذا لم  ا ضد المتهم بناءا على طلب الن
ة أو إذا تبین أن الاعتقال هو السبیل الوحید لضمان حضوره أو لعدم  ة القضائ ات الرقا واج

ة أو الشهود ة عوض، الضغ على الضح ة القضائ الرقا نها أن تأمر  م   .3ذلك ما 
عد ذلك وإذا ثبت حضور المتهم في الجلسة ثم غاد        مة أو  یل المح ر القاعة قبل تش

ة حضورا ه وتفصل في القض ا ل في غ ا ، تش اب حضر فإنها تفصل نحوه غ أما إذا لم 
س ما هو  ا أم لم یبلغ وهذا ع م معلل سواء بلغ شخص ح یلة القضاة المحترفین فق  بتش

م حضورا في ح ه في مادة الجنح التي تعتبر الح غ معمول  ا ولم الة تبل المتهم شخص
ام، حضر ة إما أن تكون حضورة أو  ذلك أن الأح سمى الجنائ س هناك ما  ة ول اب غ

صدر أمر  ة أو  عضهم تؤجل القض عض المتهمین وغاب  المعتبرة حضورة فإذا حضر 
ان  الفصل   .من الغائبین من هو في حالة فراربینهم خاصة إذا 

  

                                                             
ره،ص17/07ج،من القانون .إ.ق 317أنظر المادة  -1   .15،الساب ذ
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ةالمعارضة في الأ: الفرع الثاني ام الجنائ ة ح اب  الغ
مقتضى التعدیل الذ أجر         ة  خول المشرع الجزائر  على قانون الإجراءات الجزائ

ابي  2017سنة  م الغ المعارضة في الح ات ح الطعن  مة الجنا للمتهم الغائب أمام مح
غ والمعارضة المنصوص علیها في المواد ، الصادر ضده ى إل 409وجعل إجراءات التبل

ة هي .إ.من ق 413 مة الابتدائ ابي الصادر عن المح م الغ المعارضة في الح ج المتعلقة 
ات مة الجنا ضا أمام مح ه من خلال هذا الفرع، التي تطب أ   .وهذا ما سنتطرق إل

  

عاد المعارضة: أولا   أطراف وم
ة تقدم المعارضة من المتهم ومن المدعي المدني ومن المسؤول عن الحقو         ق المدن

ا اب ة له غ النس م  ا، ممن صدر الح اب م الصادر غ عارض في الح ، فالمتهم له الح أن 
ة فق ة أو في الدعو المدن ین العموم ه في الدعو ما قضى  أما المعارضة ، سواء ف

ه  ة تنصرف إلى ما قضى  الصادرة عن المدعي المدني وعن المسؤول عن الحقوق المدن
ه في الدع ةعل ة فق دون الدعو العموم   .1و المدن

  

ة أو فا        ات الابتدائ مة الجنا ا عن مح اب م الصادر غ ةلح یبلغ إلى الطرف  الإستئناف
نوه في التبل ام  10في مهلة غ على أن المعارضة جائزة القبول المتخلف عن الحضور و أ

غ لشخص ا ان التبل م إذا  غ الح ارا من تارخ تبل التقادم لمتهماعت ة    .2طیلة انقضاء العقو
  

أن المعارضة تكون "ج .إ.من ق 322من المادة  3و 2فوفي هذا الشأن نصت        
ام ة أو ) 10(جائزة خلال عشرة أ غ في الموطن أو في مقر البلد ابتداء من تارخ التبل

ة العامة التعلی على ا الن  خ الجلسة التي تنظرارض یبلغ بتاروأن المع، لوحة الإعلانات 
ام المادة  ام المتعلقة بإجراءات .إ.من ق 439في معارضته وفقا لأح ج التي تحیل إلى الأح

ة والإدارة غات المتضمنة في قانون الإجراءات المدن الحضور والتبل ان ، التكلیف  فإن 
غه بتارخ الجلسة عن طر أمانة ض المؤسسة العقاب   ."ةالمعارض محبوسا یتم تبل

  

                                                             
  . من ق إ ج 413و 409المواد  أنظر -1
،ص -2   .13مختار سیدهم،المقال الساب

  



اتال                                   الفصل الثاني           مة الجنا ام مح  طعن في أح

- 53 - 
 

ضاو         ض ضد المتهم أ الق ان قد صدر أمر  م ، إذا  فإنه لا یجوز الطعن في الح
أ طر من طرق الطع ابي  االغ ه شخص وم عل ة ، ن إلا من طرف المح ا ما یجوز للن ف

م  الاستئناف أو النقض في الح ة من هذه المادة أن تطعن  مقتضى الفقرة الثان العامة 
الإدانة ولا، البراءة م  عد انتهاء أجل المعارضة في حالة الح   .1یجوز لها ذلك إلا 

  

ابيو         م الغ ع بجنحة في الح انت المعارضة مقدمة من طرف المتهم المتا فإنه ، إذا 
قا للفقرة الأخیرة من المادة  ونة من .إ.من ق 318ط یلة م ج یتم الفصل في معارضته بتش

م الابتدائي  القضاة المحترفین فق وف قة في مادة الجنح دون التطرق للح الإجراءات المط
  .2المستأنف

  

ا    المعارضة وآثارإجراءات : ثان
تاب إ        تابي أو شفو لد قلم  ابي یتم بتقرر  م الغ المعارضة في الح ن الطعن 

م ة التي أصدرت الح تم ال، الجهة القضائ م في المعارضة منو ة الجهة الق طرف ح ضائ
م المعارض ع ، التي أصدرت الح ة لجم النس ن  أن لم  ح  ص ا  اب م الصادر غ وأن الح

ه إ ینحصر أثر المعارضة الصادرة من  ما، ذا قدم المتهم معارضة في تنفیذهما قضى 
ة عطرف  ة المدعي المدني أو من المسؤول عن الحقوق المدن الحقوق المدن لى ما یتعل 

حضر المعارض في التارخ المحدد للنظر في المعارضة تعتبر وفي حالة ، فق ما إذا لم 
أن لم تكن   .3المعارضة 

ا        اب م غ ة في حالة الح ة لمسألة انقضاء الدعو العموم مقتضى الفقرة ، النس فإنه 
ة والتي یبدأ سرانها من یوم ت ة طیلة مهلة تقادم العقو غ الأولى لا تنقضي الدعو العموم بل

م  االح اب ه غ وم عل ة وسیلة إلى المح   .4أ
عد مرور عشر سنوات  ما لا        ة  انقضاء الدعو العموم ه الدفع  وم عل یجوز للمح

ة والذ  سقو العقو طا  ابي ما دام هذا الانقضاء مرت م الغ ابتداء من تارخ صدور الح
ات  ا وفقا للمادة سنة ابتداء من الیوم الذ  20مدته في الجنا م نهائ ه الح  613صیر ف

                                                             
ره، ص17/07ج من القانون .إ.ق 1ف 321المادة  -1   .16،الساب ذ
،ص -2 ،المرجع الساب   .543محمد حز
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ام المادة وذلك ، ج.إ.ق له مع مراعاة أح ه وهذا  رر من نفس  8ما لم تتم المعارضة ف م
ات والجنح الموصوفة  التقادم في الجنا ة  عدم انقضاء الدعو العموم القانون التي تقضي 

الجرمة المنظمة ة وتلك المتعلقة  ة وتخرب ة أو الرشوة أو  أفعال إرهاب العابرة للحدود الوطن
ة ض عن الضرر ، اختلاس الأموال العموم التعو ة  ة للمطال وعدم تقادم الدعو المدن

ات والجنح   .1الناجم عن هذا النوع من الجنا
  

ة: المطلب الثاني ام الجنائ الاستئناف في الأح   القواعد الخاصة 
ة منذ صدور عرف المشرع الجزائر نظام التقا        ا الجزائ ضي على درجتین في القضا
موجب الأمر قانون  ة  ان محددا في الجنح والمخالفات  66/155الإجراءات الجزائ ولكن 

ات عد الأول من  2017مارس  27المؤرخ في  17/07فجاء القانون ، فق دون الجنا والذ 
نظم إ ات بل و سمح بتطبی هذا النظام على الجنا جراءاته وآجاله والجهة نوعه والذ 

املة التفصیل من خلال الفرعین المختصة وآثاره  ه    .وهذا ما سنتعرض إل
  

  الاستئنافالطعن  إجراءات: الأول الفرع
حید المشرع الجزائر عن إجراءا        شأن الجنح  الاستئنافتقرر  تلم  الواردة 

أن  بل بذاتوالمخالفات  قرر  ة  ف تابي أو شفو یتم  ون  الاستئنافالك موجب تصرح 
م مة التي أصدرت الح ة ض المح تا ان المتهم محبوسا ، أمام  أمام المؤسسة فوإذا 

ة ع على التقرر ، العقاب تم التوق مثله أو من  الاستئنافو من الكاتب ومن المتهم أو من 
ا مثله أو من الن مثله أو من المسؤول المدني أومن  ة أو من    .2ة العامةالضح

م محل الطعن الاستئنافمع الإشارة أن تقرر         انات الح شتمل على ب ، یجب أن 
مثله وفي  لاهما مع إمضاء الطاعن أو من  والش محل الطعن الجزائي أو المدني أو 
س  الورقة ول انات لكن العبرة  ه نفس الب عد لأجل ذلك سجلا للطعون تحدد ف المقابل 

  .3لمنازعة في تارخ الطعنالسجل عند ا

                                                             
،ص  -1 ،المرجع الساب   .544محمد حز
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م: أولا الح   الشرو المتعلقة 
ة في فرنسا قابلة للاستئناف قبل عام         ام الجنائ رغم مصادقة هذه  2000لم تكن الأح

ول رقم  ة لحقوق الإنسان المؤرخ في  7الدولة على البرتو ة الأورو الاتفاق الملح 
 التقاضي على درجتین في المجال منه على ح 2والذ تنص المادة  22/11/1984

طة س استثناء الجرائم ال ة ، الجزائي  وفي حالة مخالفة هذا المبدأ یجوز للمعني المطال
ول عد مصادقتها على هذا البروتو ض من الدولة المخالفة  لكن تفسیر النص وقع ، التعو

ة جهة قانون فق أم تنظر ال في التطبی هل أن الدرجة الثان ه إش ضا وقد  ف الموضوع أ
ة لذلك ما دام یجوز الطعن  اف مة النقض  الحالة الأولى معتبرة مح ة  فسرته فرنسا في البدا

  .1النقض أمامها
ة         اخ"غیر أن قض مة " روم ابي ضده قدم عرضة للمح م غ الذ صدر ح

ة لحقوق الإنسان التي أصدرت قراراها بتارخ  ه فرنسا  أدانت 13/02/2001الأورو موج
ما أن  یل محام للدفاع عنه  سمح له بتو ن حاضرا ولم  على أساس أن العارض لم 
ابي حتى على  م الجنائي الغ مة النقض في الح طعن أمام مح التشرع لا یجیز له أن 

ة للتقاضي مة درجة ثان ار أن هذه المح   .2اعت
ة وإلغاء إجراءات  الأمر الذ أد إلى تعدیل التشرع لاستئناف        ام الجنائ الأح

ست  ا ل مة العل لادنا أ أن المح ه المشرع في  التخلف عن الحضور وهو المبدأ الذ أخذ 
ة  ةدرجة من درجات التقاضي ولذلك أنشئت المحاكم الجنائ تنظر في الموضوع  الإستئناف
مة القانون  امها أمام مح طعن في أح ه فإن ، وفي القانون و ات محوعل مة الجنا

ة ام المستأنفة  الإستئناف الفصل في الأح مقر المجلس القضائي هي المختصة  المنعقدة 
ات  مة الجنا ةالصادرة عن مح   .3الابتدائ

م الجنائي  الاستئنافما أن         ین سواء تعل الأمر  الابتدائيفي الح شمل الدعو
ة ع ة الت ة أو الدعو المدن ة لا تتطرق  ،الدعو العموم الدعو العموم ما یتعل  فف

ات  مة الجنا ةمح التعدیل ولا  الإستئناف التأیید ولا  م المستأنف لا  ه الح إلى ما قضي 

                                                             
1-jean larguier, philippe conte, procedure prnale,23edition, 2014, dalloz,p 555.  
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ح جهة  الإلغاء وهو ما جعل الفقه لا ةعتبرها  ة بل ت إستئناف منح فق فرصة ثان
ة فالأمر مخ، للتقاضي ع ة الت الدعو المدن ات أما ما تعل  مة الجنا ةتلف فمح  الإستئناف

الإلغاء التعدیل أو  التأیید أو    .1تتصد من جدید وتفصل فیها 
ا   شخاص المؤهلین لرفع الاستئنافالأ: ثان

ما فعل المشرع  الاستئنافعض التشرعات قلصت الح في         على المتهم لوحده 
ه  اقتصرالذ و  2000 سنة الفرنسي أول الأمر الإدانة نافالاستئف ام الصادرة  ، على الأح

التالي لا  ة العامة ، ح الاستئناف إلا من طرف المتهمو ا ام البراءة فلا یجوز للن أما أح
م، استئنافها الطعن  2002سنة  عد تم تعدیل القانون  الكن ف ة العامة  ا ه للن سمح ف الذ 

الإضافة إلى المسؤول عن الحقوق ا ام البراءة  ذلك الإدارة في أح ة والمدعي المدني و لمدن
ة اشرت الدعو العموم انت قد  ه  وهذا ما، إذا    .2الفرنسيفي التشرع هو منصوص عل

نهم الطعن         م قا  الاستئنافأما المشرع الجزائر فقد حدد الأشخاص الذین  ط
ام المادة  رر  322لأح ة 1م ورة في القانون وهي تماما ، من قانون الإجراءات الجزائ المذ

ة العامة والطرف المدني  الاستئنافأنه یتعل ح "الفرنسي والتي تنص على ا المتهم والن
ة والإدارات العامة في الأحوال التي  ة والمسؤول عن الحقوق المدن ما یخص حقوقه المدن ف

ة اشر فیها الدعو العموم   .3"ت
عاد الطعن : ثالثا   الاستئنافم

امفي  الاستئنافالطعن  إن        ة الحضورة  الأح ات الصادرة عن الجنائ مة الجنا مح
ون الا ة  ام )10(في أجل  بتدائ م املة أ الح  معنى أخر لا، منذ الیوم الموالي للنط 

ات  مة الجنا م مح ه ح الیوم الذ صدر ف ةعتد  وإذا حدث أن صادف أخر یوم ، الابتدائ
ة عد  في المدة عطلة نها متد الأجل إلى أول یوم عمل  ة  الأسبوع أو یوم عطلة رسم

  .4العطلة

                                                             
،ال -1 ،صمحمد حز   .532مرجع الساب
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عاد         ه فإن هذا الم الفرنسي على خلاف التشرع و ذات الأجل المعتمد في هوعل
ذلك على خلاف ، یوما 15التشرع الأردني و الإماراتي و القطر التي تحدد المدة بـ  و

حدد الأجل تي الذ    .1یوما 20بـ  التشرع الكو
ات  الاستئنافإلى  17/07لم یتطرق القانون ما أنه         مة الجنا م مح الفرعي في ح

ة موجب المادة  الابتدائ شأنهما   418ما هو الحال في الجنح والمخالفات الوارد 
مدد أجل ، ج.إ.ق_3_ف ام أخر في حالة  05 الاستئنافحیث  أحد الخصوم  استئنافأ

عاد قه ، المقرر في الم ن تطب لات المقبلة لأن ما أم لكن قد یتدارك المشرع ذلك في التعد
شأن  في ن  جال الطعن لاآالجنح والمخالفات  عادهم ات وهي الأكثر  است في الجنا

ام ، خطورة عطي فرصة للطرف الأخر للق فرعي  استئنافخاصة وأن المشرع الفرنسي 
ا 05خلال أجل  ة تسر م ام إضاف عد أ   .2الأصلي الاستئنافآجال  انتهاءشرة 

م الآجالتمتد ما         الح اب المتهم عن جلسة النط  حتسب من ، في حالة غ حیث 
غ ا، تارخ التبل ان غیر وجاه م  ن ، لأن الح م ابي فلا  م غ ح أما إذا تعل الأمر 

عد  استئنافتسجیل    .3أجال المعارضة انتهاءإلا 
 

  الواردة علیهاالاستئناف والقیود آثار : الفرع الثاني

جهة         المجلس القضائي  ة  ة للغرفة الجزائ النس ه الوضع  على غرار ما هو عل
ة مة الابتدائ ام الصادرة عن المح ضا أمام ، استئناف للأح فإن الاستئناف یرتب آثار أ

ات  مة الجنا ة، مح عض القیو و الإستئناف وهذا ما سنتناوله من خلال د قع على هذه الأخیرة 
ات حیث تطرقنا إلى آثار الاستئناف أما لفرعهذا ا مة الجنا ةم مح  ستعرضنااو  الإستئناف

ات عند الفصل في الاستئناف مة الجنا   .القیود الملزمة لمح
ات : أولا مة الجنا ةآثار الاستئناف أمام مح   الإستئناف

مة الجن        م مح ةیترتب على استئناف ح ات الآثار التال   : ا
 
  

                                                             
، ص -1 ،المرجع الساب   .533محمد حز
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م. 1 ما یتعل بتنفیذ الح   ف
ة أثناء سران آجال         ات الابتدائ مة الجنا م الصادر عن مح یوقف تنفیذ الح

ات ، الاستئناف مة الجنا ه من مح ةوفي حالة رفع استئناف إلى حین الفصل ف  الإستئناف
ة للحرة المقضي بها في ج ات السال ة أو فياستثناء العقو الإیداع نا ، جنحة مع الأمر 

عني أن المتهم مة  وهو ما  م الصادر عن مح ة غیر المحبوس ینفذ ضده الح ع بجنا المتا
ة للحرة ة نافذة سال عقو ه  انت قد قضت عل ة في الحال إذا  ات الابتدائ عتبر ، الجنا و

ة للحرة  ة نافذة سال عقو ة  ه من أجل جنا م القاضي عل سه فورا الح ه وح ض عل سندا للق
ه وم بها عل ة المح انت مدة العقو ا    .1أ

ع بجنحة غیر المحبوس        ة للمتهم المتا النس قاعدة عامة لا ینفذ ضده ، أما  فإنه 
ة  ة نافذة سال انت العقو ة في حالة ما إذا  ات الابتدائ مة الجنا م الصادر عن مح الح

ة نافذة إلا أنه استثناء إ، للحرة عقو ه  ة قد قضت عل ات الابتدائ مة الجنا انت مح ذا 
الإیداع ضده ة للحرة من أجل جنحة مع إصدار أمر  م ، سال فإنه في هذه الحالة ینفذ الح

عد ، الصادر ضده في شقه الجزائي في الحال مة  الإیداع الصادر عن المح ما أن الأمر 
المؤسسة سه فورا  ه وح ض عل ة سندا للق   .2العقاب

ة للحرة من أجل جنحة        ة سال عقو ه  وم عل المتهم المحبوس المح ما یتعل  ، وف
ة الفصل في الاستئناففإنه  س إلى غا قى رهن الح وم ، ی ة المح ن قد استنفذ العقو ما لم 

ه م ، بها عل ح ة أو  قضي ببراءته أو بإعفائه من العقو م  صدر ح ه أما المتهم الذ  عل
الغرامة قاف التنفیذ أو  س مع إ الح ة العمل للنفع العام أو  فإنه یتم إخلاء سبیله فورا ، عقو

ن محبوسا لسبب آخر    .3رغم الاستئناف ما لم 

  

ل الاستئناف. 2 الفصل في ش ما یتعل    ف
ات  مة الجنا لین لمح ل الاستئناف من طرف القضاة المش  ةالإستئنافیتعین الفصل في ش

ة القرعة لاستخراج أسماء المحلفین ات ، قبل إجراء عمل مة الجنا عني أن مح وهو ما 
ة یلتها من القضاة فق  الإستئناف ل أولادون إشراك المحلفین تفصل بتش فإن تبین ، في الش
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ان قد رفع من غیر صاحب ذ ، لها أن الاستئناف رفع خارج المهلة المحددة قانونا أو 
لافإنها تقض، صفة عدم قبول الاستئناف ش ل   .1دون التطرق للموضوع ي في الش

  

ات         مة الجنا ةأما إذا تبین لمح ل الإستئناف ثم ، صحة الاستئناف من حیث الش
ونة من العنصر القضائي والعنصر  ة الم یلتها القانون عد ذلك إلى الموضوع بتش انتقلت 

ات المتعلقة ما ، الغیر القضائي المتمثل في المحلفین الفصل في الجنا لم یتعل الأمر 
ل من القضاة المحترفین فق شأنها في ذلك ، المخدرات والإرهاب والتهرب فحینئذ تتش

ة ات الابتدائ مة الجنا ة دون أن تتطرق إلى ما ، مح تعین علیها أن تعید الفصل في القض و
التعدیل ولا التأیید ولا  م المستأنف لا  ه الح ة ، الإلغاء قضى  ما تفصل في الدعو المدن ف

 .التأیید أو التعدیل أو الإلغاء
 
 

  الأثر الناقل. 3
الاستئناف وصفة         یترتب على الاستئناف أثر ناقل للدعو في حدود التصرح 

ات ، المستأنف مة الجنا ة إلى مح حیل القض ة، ومعنى ذلك أن الاستئناف  فتسیر الإستئناف
صفة الخصم المستأنف وتفصل في ، دعو بناءا على إجراءات جدیدةفي نظر ال لكنها تتقید 

الاستئناف ة دون أن ، الدعو في حدود التصرح  ضا أن تفصل في القض ما أنه علیها أ
الإلغاء التعدیل ولا  التأیید ولا  م المستأنف لا  ه الح مة ، تتطرق إلى ما قضى  وعلى مح

ات  ةالجنا التأیید أو التعدیل أو الإلغاء الإستئناف ة   .أن تفصل في الدعو المدن
  

  أثر التنازل عن الاستئناف. 4
ان مستأنفا وحده د        ةیجوز للمتهم إذا  ا ما یتعل  التنازل عن استئنافه، ون الن ف

ة مة، الدعو العموم یل المح ة تش ون ذلك قبل بدا ضا وللطرف ، و ما یجوز للمتهم أ
انت علیها الإجراءات عن المد ة مرحلة  ة التنازل في أ الدعو المدن ما یتعل  ني ف

ات ، استئنافهما مة الجنا س مح أمر من رئ ات التنازل  تم إث ةو   .2الإستئناف
  

  
  

                                                             
رر 322و258أنظر المواد  -1 ره،17/07ج من القانون .إ.ق 8و7م   .16ص ،الساب ذ
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ا ات  الواردة علىالقیود : ثان مة الجنا ةمح   الإستئناف
ات         مة الجنا ةتتقید مح ما جاء في  عند الفصل في الإستئناف دعو الاستئناف 

 .1تقرر الاستئناف وصفة الخصم المستأنف
  

ر الاستئناف. 1   التقید بتقر
ان         مة أول درجة إلا إذا  ما عرض أمام مح طرح النزاع برمته  إن الاستئناف لا 

ع الوقائع التي رفعت بها الدعو  أما إذا اقتصر المستأنف على الطعن في ، شاملا لجم
هعض  م ف ات ، ما ح مة الجنا ةفإن مح ما ورد في تقرر  الإستئناف تكون مقیدة 

 . 2الاستئناف

  

عض المتهمین فق دون         شأن  ة العامة  ا فإذا حصل الاستئناف من جانب الن
ات ، متهمین آخرن مة الجنا ةفإنه یجب على مح وإذا ، التقید بتقرر الاستئناف الإستئناف
ة في ، ف من جانب المتهم فقحصل الاستئنا ات الابتدائ مة الجنا ه مح ما قضت  ف

ة فق وجب علیها التقید بهذا الاستئناف دون التعرض لموضوع الدعو ، الدعو المدن
ة  .3العموم

  

صفة الخصم المستأنف .2   التقید 

  

ن التمییز م ة و   : 4بین الأحوال التال

  

  ان الاستئناف مرفوعا من المتهم ةإذا  فإنه لا ، وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدن
ات  مة الجنا ةیجوز لمح  .أن تسيء حالة المستأنف الإستئناف

 

 ة العامة ا ان الاستئناف مرفوعا من الن ات ، وإذا  مة الجنا ةفإنه یجوز لمح أن  الإستئناف
ة الصادرة ضده عن مح ة أشد من العقو عقو ه  مة تسيء حالة المتهم وتقضي عل

ة ات الابتدائ ة أخف أو ، الجنا عقو ة أو  ه بنفس العقو ما یجوز لها أن تقضي عل
                                                             

رر 2ف  322أنظر المادة  -1 ره، ص 17/07ج،من القانون .إ.ق 9-  7-5م   .17- 16،الساب ذ
ات،مقال منشور على الموقع الإلكتروني -2 مة الجنا ام الصادرة عن مح  elmouhami.com:https//الاستئناف في الأح

  . 11.00ساعة ،ال22/04/2018تارخ الدخول 
،ص  -3 ة،المرجع الساب   .665عبد الله أوهایب
،ص -4 ، المرجع الساب   .540محمد حز
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ون لجهة الاستئناف في هذه الحالة مطل السلطة التقدیرة عند الفصل ، ببراءته أ أنه 
 .في الدعو 

 

  ة العامة وجهت طعنها ضد متهم واحد فق دون ا  أما إذا تبین من تقرر الاستئناف أن الن
ات ، متهمین آخرن مة الجنا ةفلا یجوز لمح أن تحاكم غیره من جدید وإلا  الإستئناف

 .وعرضت قراراها للنقض، تجاوزت سلطتها في ذلك
 

 ا جدیدا قدم طل ضات ، لا یجوز للطرف المدني أن  طلب زادة التعو نه أن  م غیر أنه 
مة ا م مح ه منذ صدور ح ة للضرر الذ لح  النس ة  ةالمدن ات الابتدائ  .لجنا

 

 م قضي ببراءة المتهم فمثل هذا ، وإذا رفع الاستئناف من جانب المدعي المدني لح
ة م ، الاستئناف ینصب فق على الدعو المدن ة العامة لم تستأنف الح ا ومادامت الن

ا بین ، فإن جهة الاستئناف تنظر في عناصر الجرمة، الجزائي فإذا رأت وجود ارت
ة الضرر ال ضات للطرف المدني دون معاق مطلوب جبره والجرمة جاز لها منح التعو

 .1المتهم
  

موجب التعدیل .إ.من ق 316مع الإشارة أن الفقرة الأخیرة من المادة         ج المستحدثة 
جهة ، الأخیر المجلس القضائي  ة  ه للغرفة الجزائ موج قد أوردت وضعا جدیدا خولت 

ان الاستئناف قد اقتصر على الدعو سلطة الفصل ، استئناف ة إذا  في الدعو المدن
ة وحدهاا م المستأنف الصادر ، لمدن د أو تعدل أو تلغي الح نها في هذه الحالة أن تؤ م إذ 

ة دون الإساءة للمستأنف وحده ات الابتدائ مة الجنا   .2عن مح
 
 
 
 
 

                                                             
رر  1ف 322أنظر المادة  -1 ره،17/07ج من القانون .إ.ق  9م   .17ص ،الساب ذ
،ص -2  .221العري شح محمد الأمین،المقال الساب
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حث الثاني النقض في القرار الجنائي: الم   الطعن 
مة         م جنائي على مستو مح صدور ح ة  ة المتعلقة بجنا تنقضي الدعو العموم

ات  مة الجنا قرار جنائي على مستو مح ة و ات الابتدائ ةالجنا أ الدرجة  الإستئناف
ة البراءةو ، الثان الإدانة أو  ام والقرارات الصادرة ، فصل في موضوع الدعو سواء  والأح

غی ات  مة الجنا ة الأخر فهي قابلة للطعن عن مح ام القضائ النقض أمام رها من الأح
ا مة العل فصل من جدید في ، المح عتبر طر طعن غیر عاد لا  ه فإن هذا الأخیر  وعل

حة صورة صح مما یتعین علینا ، الموضوع وإنما هذه الأخیرة تراقب فق تطبی القانون 
حث إلى مطلبین نخصص المطل م هذا الم النقض في القرار تقس ب الأول لإجراءات الطعن 

النقض وآثاره   .الجنائي ثم نعرض في المطلب الثاني أوجه الطعن 
  

النقض إجراءا: المطلب الأول   ت الطعن 
ة في قانون  لقد        النقض في المادة الجزائ ام المنظمة للطعن  أجر المشرع على الأح

ة لات الإجراءات الجزائ ام والقرارات القابلة للطعن خاصة  عدة تعد أنواع الأح ما یتعل  ف
ا، النقض والغیر قابلة لذلك مة العل ام المح النقض وآثاره وأح مما ، وإجراءات الطعن 

النقضنطاق وأشخاص  یتعین علینا تحدید ل ثم أول فرع  في القرار الجنائي الطعن  ش
عاده النقض وم   .فرع ثاني الطعن 

  
النقض ق وأطرافنطا: الأول لفرعا   الطعن 

ام        النقض هو من بین الطرق التي یجوز الطعن بها في أح  وقرارات إن الطعن 
ات وهو ما نجد له الأساس  مة الجنا ةمح هو طر التالي فو ، 1في قانون الإجراءات الجزائ

ة حسن تطبی القانون سواء م وسیلة لمراق ام حیث أنشئ  ن غیر عاد للطعن في الأح
ا والتي ینحصر دورها في  مة العل ة من طرف المح ة الموضوع ة أو من الناح ل ة الش الناح

مة القانون  مح سمیها الفقهاء  ة مد احترام القانون ف ونها لا تنظر في موضوع ، مراق
ة للتقاضي بل هي تنظر في مد صحة تطبی القانون  ست بدرجة ثان   .2الدعو فهي ل

                                                             
ره ،الساب15/02ج من الأمر .إ.من ق 496و 495 المواد -1   .ذ
،ص -2 ،المرجع الساب   .547محمد حز
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ام وا: أولا النقضالأح   لقرارات القابلة للطعن 
ة التي یجوز الطعن فیها إن         ام والقرارات الجنائ المشرع الجزائر حدد أنواع الأح

ما یلي ا ف مة العل   : 1النقض أمام المح
  قرارات غرفة الاتهام الفاصلة في الموضوع أو الفاصلة في الاختصاص أو التي تتضمن

س في استطاع ة ل ات نهائ عدلهامقتض  .ة القاضي أن 
  ة الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد ام المحاكم وقرارات المجالس القضائ أح

قرار مستقل في الاختصاص أو التي تنهي السیر في  ات والجنح أو المقضي بها  الجنا
ة  .الدعو العموم

 ة الفاصلة في الاستئناف الذ تضرر منه الطاعن رغم عدم  قرارات المجالس القضائ
 .استئنافه

ما یلي النقض ف ذلك القرارات التي لا یجوز الطعن فیها  ما حدد    : ف

  

 ة ة القضائ س المؤقت والرقا الح  .قرارات غرفة الاتهام المتعلقة 
  ة العامة في حالة ا عة إلا من الن ألا وجه للمتا دة للأمر  قرارات غرفة الاتهام المؤ

 .استئنافها لهذا الأمر
 ما یخص الأح ة العامة ف ا ات إلا من جانب الن البراءة في مواد الجنا ام الصادرة 

ة ما یخص ، الدعو العموم ه والمدعي المدني والمسؤول المدني ف وم عل ومن المح
اء المضبوطة فق ة أو في رد الأش  .حقوقهم المدن

  

ه یتبین من نص المادتین أن قرارات الإحالة الصادرة عن        غرفة الاتهام على  وعل
ات مة الجنا النقض فیها من جانب المتهم، مح ما لا تكون قرارات ، تكون قابلة للطعن 

النقض من المدعي المدني إلا  عة قابلة للطعن  ألا وجه للمتا دة للأمر  غرفة الاتهام المؤ
ة العامة لهذا الأمر ا ن القرار قد سها عن الف، في حالة استئناف الن صل في وجه ما لم 

ل غیر مستكمل للشرو الجوهرة المقررة  ان القرار من حیث الش من أوجه الاتهام أو 
قا للمادة    . 2ج.إ.من ق 199قانونا لصحته ط

                                                             
ة،الجزائر، -1 ة،الدیوان الوطني للأشغال الترو ق ،دراسة مقارنة نظرة تطب ،التحقی غداد لالي    .274،ص1،1999ج
، ص -2 مي جمال،المرجع الساب   .240نج
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ا النقض: ثان   الأشخاص المؤهلین لرفع الطعن 
النقض وهم على التوالي   : 1عدد المشرع الأشخاص المؤهلین لرفع الطعن 

 ة العامة ضد الأ ا ه أو الن وم عل ة المح ام والقرارات الفاصلة في الدعو العموم ح
النقض  ح لهم الطعن  یل خاص وهؤلاء  ع بتو التوق یل المفوض عنه  ه أو الو محام

م أو قرار نهائي سواء في شقه الجزائي أو المدني ل ح  .في 
 الحقوق ا ما یتعل  ه ف ة فقالمدعي المدني والمسؤول المدني بنفسه أو محام وله ، لمدن

النقض في قرارات غرفة الاتهام ضا الح في الطعن   .2أ
  

ل: الفرع الثاني النقض ش عاد الطعن    وم
ه في الأجل المحدد له        التصرح  النقض  دفع الرسم القضائي في ، یتم رفع الطعن  و

غه إلى الخصوم، الحالات المقررة قانونا تبل رة الطع، و ذا بإیداع مذ ن وتبلغیها إلى و
ضا ة اللازم توافرها لقبول ، الخصوم أ ل وتعد هذه الشرو الخمسة مجتمعة من الشرو الش
لا   .الطعن ش

غه للخصوم: أولا النقض وتبل الطعن  ح    التصر
م أو         النقض بتصرح لد أمانة ض الجهة التي أصدرت الح یتم رفع الطعن 

ه من قبل الط یل خاص القرار المطعون ف ه أو بواسطة و اعن بنفسه أو بواسطة محام
محضر التص یل الخاص  ع شرطة أن یرف التو التوق الطعن المحرر مفوض عنه  رح 

شتمل ومتى حصل ذلك حرر أمین الض محضر التصر، من أمین الض الطعن  ح 
ع  عه وتوق ا على توق یوجو ه أو بواسطة و ل خاص مفوض الطاعن بنفسه أو بواسطة محام

ع نوه أمین الض عن ذلك، عنه ع التوق ستط ان الطاعن لا  وترف نسخة من ، وإذا 
ملف  ه  م أو القرار المطعون ف غ الح ذا ما یثبت حصول تبل الطعن و محضر التصرح 

ة ه التصرح ، القض م وصل إلى الطاعن عند تلق ما یتعین على أمین الض تسل ف
  .3الطعن

                                                             
،ص -1 ،المرجع الساب غداد لالي    .275ج
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ره 15/02ج من الأمر .إ. ق 504المادة  -3   .،الساب ذ
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ان المتهم محبوساوإذ        ة ، ا  فیجوز له أن یرفع الطعن أمام أمین ض المؤسسة العقاب
ل من المعني وأمین الضو المحبوس بها و وفي هذه الحالة یتعین ، قع على التصرح 

ة  ة إرسال نسخة من التصرح إلى أمانة ض الجهة القضائ س المؤسسة العقاب على رئ
م أو القرار  ه خلال التي أصدرت الح قید، 1ساعة 48المطعون ف قوم أمین الض  في  هو

ضا رفع الطعن إما بواسطة محام أو  ما یجوز للمتهم المحبوس أ النقض  سجل الطعون 
یل خاص لرفع الطعن بدلا عنه   .و

حصل طعنها من قبل النائب العام لد المجلس القضائي         ة العامة ف ا ة للن النس و
ا أو من أحد النقض  شخص ة العامة عن طر التصرح برغبته في رفع الطعن  ا قضاة الن

ه ة التي أصدرت القرار المطعون ف ع للجهة القضائ   .2أمام أمین الض التا
أ وسیلة ما  النقض  غ طعنه  قوم بتبل ه الطاعن أن  وم عل ح یتعین على المح أص

عدم  اقي الخصوم تحت طائلة الجزاء  ة إلى    .3قبول الطعنقانون
أن لا یتعد ذلك         یوما من ) 15(ما حددت هذه المادة أجل إتمام هذا الإجراء 

الطعن النقض إلى الطرف المدني ، تارخ التصرح  غ الطعن  قوم بتبل والغالب أنه 
قا للمواد من  إ .م.إ.من ق 416إلى 406والمسؤول المدني عن طر المحضر القضائي ط

م غ طعن  قع على اف ة العامةأمین الض تبل ا ه إلى الن وم عل على أنه لم یرتب ، المح
المشرع أ جزاء إجرائي على مخالفة هذا الأجل إذ جعل مخالفة هذا الأجل لا یؤد إلى 

  .4عدم قبول الطعن
تم ذلك بواسطة         ضا و ه أ وم عل غ طعنها إلى المح ة العامة تبل ا ما یتعین على الن

ضا أمی ة والإدارة أ قا لقانون الإجراءات المدن غ ط ن أن یتم هذا التبل م ن الض إلا أنه 
حدد لها المشرع في نص  ة العامة لم  ا ة للن النس عن طر المحضر القضائي على أنه 

  .5أجلا معینا لإتمام هذا الإجراء 507المادة 

                                                             
،ص -1 ،المرجع الساب   .553محمد حز
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وم علو         غ طعون المح مسؤول المدني ه والطرف المدني والقع على أمین الض تبل
ة العامة ا النقض المقدم من الطرف ، إلى الن غ الطعن  ما لم یتطرق المشرع إلى مسألة تبل ف

ه وم عل ما إذا، المدني والمسؤل المدني إلى المح ما یتعل  ال ف  ان وهو ما قد یثیر إش
غ طع ه یتعین على الطرف المدني والمسؤول المدني الطاعن تبل وم عل النقض إلى المح نه 

ضا أم لا   ؟1أ
ا النقض: ثان عاد الطعن    م

ة         ل النقض من بین أحد أهم الشرو الش ة لإجراء الطعن  عتبر احترام الآجال القانون
ا،وتختلف الآجال حسب الحضور أو عدم  مة العل النقض من طرف المح لقبول الطعن 

م و  الح ان الطاعن الحضور إلى جلسة النط  م داخل الوطن أو خارجهحسب ما إذا    .2ق
ه فإ ة لهم مهلة تقدر بـوعل ة العامة وأطراف الدعو الجزائ ا ام لممارسة حقهم ) 8(ن الن أ

النقض ام العمل تمدد المهلة إلى یوم ، 3في الطعن  س من أ ان الیوم الأخیر ل وأنه إذا 
النسعمل وتسر المهلة انطلاقا من یوم النط  م  ة للأطراف الحاضرن للجلسة أو الح

مثلهم حضور   .4من 
ما         الحالات المنصوص علیها في الموادیأما ف فإن  350و 347و 345 تعل الأمر 

م أو القرار المهلة تنطل غ الح ة فإن المهلة ، من تارخ تبل اب ام والقرارات الغ ة للأح النس و
م الأخیر على لا تسر إلا من الیوم الذ ت سر هذا الح ه المعارضة غیر مقبولة و كون ف

الخارج  ما  ان أحد أطراف الدعو مق الإدانة وإذا  ان قد قضى  ضا إذا  ة العامة أ ا الن
ام إلى الشهر ة أ   .5فتزداد مهلة الثمان
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  دفع الرسم القضائي: ثالثا
ة الواجب توافرها لقبول الطع        ل ضا تسدید الرسم من الشرو الش النقض أ ن 

الطعن ما لم ینص القانون صراحة على خلاف  القضائي من طرف الطاعن عند التقرر 
قوم بهذا الإجراء، ذلك ل واحد منهم أن    .1وإذا تعدد الطاعنون تعین على 

ه ، على الرسم القضائينص المشرع وقد         استثناء وأوج تحت طائلة عدم القبول 
ةالطعون الم ة العامة والدولة والجماعات المحل ا سدد هذا الرسم وقت ، قدمة من الن أن  و
ة قد طلبت، رفع الطعن انت المساعدة القضائ ما عدا ما إذا  ون سداد الرسم ، وذلك ف و

ه م أو القرار المطعون ف وم ، لأمانة ض الجهة التي أصدرت الح عفى من الرسم المح و
ة  ات جنائ عقو س مدة تزد على شهرعلیهم  ة الح وم علیهم المحبوسین تنفیذا لعقو ، والمح

ة للطاعن المحبوس  ة الجزائ وتدرج نسخة من وصل سداد الرسم أو مستخرج من الوضع
  .2ضمن الملف

والأصل أن تسدید الرسم القضائي یتم وقت دفع الطعن لأمانة ض الجهة التي        
م أو القرار المطعون  هأصدرت الح ة عن  ولكن، ف طلب المساعدة القضائ إذا تقدم الطاعن 

ه م أو القرار المطعون ف ة التي أصدرت الح فإنه ، طر إیداع الطلب لد الجهة القضائ
ضا  وقف أ الرسم القضائي و ة  یترتب على ذلك أن یوقف لصالح صاحب الشأن المطال

النقض أو ة حسب الأحوال سران المهلة المقررة لإیداع عرضة الطعن  رة الجواب   .3المذ
ا        مة العل ة لد المح تب المساعدة القضائ ة من م ، فإذا قبل طلب المساعدة القضائ

ا قام  مة العل الجهو لمنظمة بإخطار صاحب الشأن والنقیب النائب العام لد المح
قوم النائب العام، الذ یتولى تعیین محامالمحامین  بإخطار صاحب  وإذا رفض الطلب 

رة موقعة من  سداد الرسم المقرر وإیداع مذ غیر تمهل  قوم  أن  ة  ل وسیلة قانون الشأن 
أمان ا  مة العل ة التـــة ضبـمحام معتمد لد المح م أو القرارــ الجهة القضائ   ي أصدرت الح
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الإخطار) 30(في مهلة الثلاثین عتبر إخطار الط، یوما من تارخ التوصل  الب في العنوان و
حا غا صح ه تبل ره في طل   .1الذ ذ

  

عا رة الطعن وتبلغیها إلى الخصوم: را   في إیداع مذ
لي أخر هو         ضا إلى إجراء ش موجب أ النقض  أخضع المشرع الجزائر الطعن 

م رة تقد ال، تحت طائلة عدم قبول الطعن، مذ ة  نقضفإنه یتعین على الطاعن  ا ما فیها الن
انت هي الطاعنة قدر أن ی، العامة إذا  رة الطعن مرفقة بنسخ  ما یوجد في الدعو ودع مذ

ه  م أو القرار المطعون ف ة التي أصدرت الح من أطراف لد أمانة ض الجهة القضائ
رة موقعة من محام مقبول ، من تارخ الطعن یوما ابتداء) 60(ل أجلخلا وأن تكون هذه المذ

مة الع ما لد المح ا ف ة العامة ل ا ة تارخ عدا الن حیث یثبت أمین ض تلك الجهة القضائ
سلم رة الطعن إلى الطاعن الإیداع و   .2نسخة من مذ

رة موقعة من النائب         مذ النقض  م طعنها  ة العامة ملزمة بتدع ا حت الن ما أص
ة التي أمانة ض الجهة القضائ م أو القرار  العام أو مساعده الأول تودع  أصدرت الح

ه خلال نفس المهلة أ خلال أجل أن یتم ، یوما ابتداء ن تارخ الطعن) 60(المطعون ف و
ة التي أصدرت  رة إلى المطعون ضده من طرف أمین ض الجهة القضائ غ هذه المذ تبل

ه م أو القرار المطعون ف   .3الح
غ مما         النقض تبل ذلك على الطاعن  ة إلى یتعین  ل الوسائل القانون رة الطعن  ذ

رة الطعن عن طر  اقي الأطراف في ظرف ثلاثین یوما ابتداء من تارخ إیداع مذ
ام المواد من  قا لأح غ ، ج.إ.من ق 416إلى  406المحضر القضائي ط ما یتم تبل ف

ان ة العامة من طرف أمین الض في نفس الأجل وإذا  ا ورة للن رة المذ المطعون  المذ
ة ، ضده محبوسا ة بواسطة أمین ض المؤسسة العقاب ل وسیلة قانون ضا  ا أ یبلغ شخص

ة  رة جواب غ من أجل إیداع مذ ذلك نفس المهلة یبدأ حسابها من تارخ التبل وللمطعون ضده 
ا مة العل قدر عدد أطراف الدعو ، موقعة من محام معتمد لد المح ما ، مرفقة بنسخ  ف
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رر  505الفقرة الأخیرة من المادة  أوجبت رة الطعن إلى  1م غ مذ أن تسیر إجراءات تبل
م الفاصل في الطعن حضورا عد الح ورة    .1هذا الأجل وفي حال انقضاء المهلة المذ

  
  

النقضوآثار أوجه : المطلب الثاني   الطعن 
ن أن تكو         م ة التي  اب القانون النقض الأس أوجه الطعن  ن أساسا للطعن قصد 

ج وهي التي وردت على .إ.من ق 500النقض وقد حددها المشرع الجزائر في نص المادة 
ون وجها أو أساسا للطعن  ورة أن  صلح من غیر تلك الأوجه المذ سبیل الحصر فلا 

ا وغیر تلك الأوجه تؤد إلى  مة العل النقض المقدم أمام النقض أمام المح رفض الطعن 
ما یلي سنبین هذه الأوجه رةهذه الأخی   : وف

  
النقض: الفرع الأول   أوجه الطعن 

ة المنصوص         اب القانون النقض مقبولا إلا إذا أسس على أحد الأس ون الطعن  لا 
ة أوجه للطعن، ج.إ.من ق 500علیها في المادة    : 2والتي حدد فیها المشرع الجزائر ثمان

  

  وجه عدم الاختصاص: أولا
ة من النظام العام        سواء تعل الأمر منها ، تعد قواعد الاختصاص في المواد الجزائ

حیث یجب مراعاتها تحت طائلة ، قواعد الاختصاص المحلي أو الشخصي أو النوعي
طلان ه المحاكم ولو ، ال ة مرحلة تكون علیها الدعو وتقضي  ه في أ جوز التمسك  و

ا عني أن أ خرق لق، تلقائ ا للنقضمما  ون سب وسبب عدم ، واعد الاختصاص تلك 
منحها المشرع  ة لم  ه صدر عن جهة قضائ ه أن القرار المطعون ف قصد  الاختصاص 

عدم الاختصاص في حین أن القانون خو  له ح الفصل في ل سلطة إصداره أو قضى 
 .3 و الدع
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ا   وجه تجاوز السلطة: ثان
م لد نظ        غي على جهة الح رها للدعو المعروضة أمامها أن لا تخرج عن ین

قى في الإطار القانوني الذ رسمه المشرع عتبر الخروج عن ، عناصر الدعو وأن ت حیث 
عرف بتجاوز السلطةهذا الإطار انتهاك لل ه فإن تجاوز السلطة یدخل ، قانون وهو ما  وعل

اته التي ون القاضي قد تجاوز حدود صلاح حددها له القانون وهو  في مجال الاختصاص 
م في الدعو  ح مثال على ذلك القاضي الذ  طلان و ه ال المعروضة  الذ یترتب عل

س والغرامة الح ون القاضي قد تجاوز اختصاصه الذ حدده ، أمامه  ففي هذه الحالة 
  .القانون 

ا في عدید قراراتها مجموعة من الحالات نبین أهمها ف مة العل   : 1مایليوقد تناولت المح
 عود إلى الجهة المحال لها الدعو  حالة  : الاختصاص الذ 

صدد هذه الحالة عندما تكون الجهة التي تنظر الدعو قد تجاوزت حدود         ون  ون
حالة غرفة الاتهام التي تنظر في موضوع یتعل بتنازع  سلطتها التي رسمها لها القانون 

قوم بین أمر قاضي  الاختصاص بین القضاة نأخذ على سبیل المثال النزاع الذ 
عدم الاختصاص  ة  مة وقرار الغرفة الجزائ ة إلى المح قرر إحالة القض التحقی الذ 
ة ولكن الأصل هو أن  م الجهة القضائ طال ح فتقرر غرفة الاتهام على إثر ذلك إ

ا في هذا التنازع مة العل   .2تفصل المح
  مة بوقائع  : الدعو حالة عدم تقید المح

الوقائع التي جاءت في صلب الاتهام والمحالة إلیها من         مة  عن عدم تقید المح
عتبر من قبیل تجاوز القاضي لسلطته وهو الأمر الذ یؤد إلى  طرف جهة الاتهام 
التالي لا یجوز للجهة  النقض و ات للطعن في  مة الجنا م مح عرض ح طلان و ال

م بإدانة  ة الح انت القضائ قدم أمامها على أساس أنه متهم وحتى ولو  شخص لم 
مة هي  الوقائع تأكد أنه فاعل أصلي أو شرك في الجرمة وهذا انطلاقا من أن المح

ست جهة اتهام م ول  .جهة ح
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 المتهمین الحالین أمامها مة   :حالة عدم تقید المح
ن طر         ع وتحاكم من لم  م أن تتا ن لجهة الح م فا في الدعو الحائلة فلا 

م في أ حال من الأحوال أن تدخل طرف  س لجهة الح التالي ل صفته متهما و أمامها 
صفته متهم من غیر الأشخاص المحالین إلیها من طرف الجهة  آخر في الدعو 

عتهم في الجلسة ة العامة متا ا   .1المختصة ولو قررت الن
 ه الخصوم طل ما لم  م   : حالة الح

ون مقید بنص         ة فالقاضي  إن هذه القاعدة تشمل الش الجزائي للدعو الجزائ
اتها بهذا الشأن أ الش الجزائي للدعو  ة العامة طل ا القانون حتى وإن لم تقدم الن
ة  م في الفصل في الدعو المدن الش المدني عندما تشرع جهة الح وهذه الحالة تتعل 

ة فتلتزم جهة الح ع م الت ح غي له أن  أن القاضي لا ین ة التي تقول  القاعدة المدن م 
اتهم ومن قبیل ذلك أنه لا یجوز  أكثر مما جاء في طل ه الخصوم أو  طل ما لم 
طرف مدني في الدعو  ن قد تأسس  ض لشخص لم  التعو م  ح أن  للقاضي 

ة   .الجزائ
ة ل القواعدمخالفة : ثالثا   لإجراءاتالجوهر

النقض         ه الطعن  ن أن یبني عل م إن مخالفة القواعد الجوهرة في الإجراءات وجها 
في مفهومها العام هي تلك القواعد التي لا تتحق العدالة من دونها حیث هذه الأخیرة إن ف

حسن سیر الجهاز  النظام العام وهي تتعل في مجملها  یترتب عن مخالفتها المساس 
سیر القضائي وعلى سبیل ذلك  م المحاكم والاختصاص والقواعد التي تتعل  قواعد تنظ

طلان  الجلسة ومخالفة هذه القواعد یرتب ال التحقی الابتدائي أو التحقی  ة  الدعو العموم
صفة عامة حقوق الدفاع أو الأطراف    .2إذا أد ذلك إلى المساس 

عا اب: را   انعدام أو قصور الأس
مالقاعدة العامة أو         ان نوعها وح ام مهما   وقرار المبدأ العام هو تسبیب الأح

ام ضا یدخل ضمن الأح ات هو أ مة الجنا حیث تعتبر ، والقرارات الواجب تسبیبها مح
مة  م مح ة عنها من قبیل تسبیب ح مة والإجا الأسئلة المطروحة من طرف هیئة المح
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ا التالي فإن الأسئلة المطروحة یجدر أن ت، تالجنا الجرمة و تضمن الوقائع المتعلقة 
ة على هذه الأسئلة المطروحة والأسئلة  ل الأجو ة وتش انها وظروفها الماد أر ونة لها  والم

ات مة الجنا م الجنائي الصادر عن مح   .1في حد ذاتها تعلیل أو تسبیب الح
ا في قرارها الصادر بتارخ         مة العل ر  23وهو ما أكدته المح تحت رقم  1990أكتو

ام الصادرة عن الجهات  75935 ان من اللازم أن تشتمل الأح حیث قضت أنه إذا 
ات  مة الجنا ام مح اب ومنطوق فإن أح ة الفاصلة في الجنح والمخالفات على أس القضائ

تهایجب أن تكون مشم الأسئلة المطروحة وأجو ان ، ولة  حتى تقوم مقام التسبیب وإلا 
اطلا م    .2الح

ام هو وسیلة         طلان فتسبیب الأح ال م  اب الح ترتب على قصور وانعدام الأس و
اب  اب أن تكون الأس ة مد تطبی القانون على وقائع الدعو ومن سبیل قصور الأس رقا

م ما بینها ومع منطوق الح  . 3متناقضة ف

  

ات الأطرافا: خامسا   لإغفال أو عدم الفصل في طل
أنه        ون هناك إغفال في الفصل  ومفاده  ام عندما  النقض في الأح یجوز الطعن 

ة  ات الأصل ان الأمر یتعل بـأحد الطل ة سواء  ات المقدمة أمام الجهة القضائ في أحد الطل
ة المقدمة من أ طرف في الدعو   .4أو الفرع

  

 ة العامة ا ات الن  : بخصوص طل
ة العامة أن تقدم ما         ا ن یجوز للن م أن تم ات وعلى جهة الح ا من طل تراه مناس

ة  ات أصل انت هذه الطل شأنها والفصل فیها سواء  ة العامة من إبداءها والتداول  ا الن
ة ات فرع ة أو طل ة الجزائ العقو  .تلك المتعلقة 
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 ات الدفاع  : بخصوص طل
طلان في        وجه لل ات الدفاع فهي لم ترد  طل ما یتعل  حال تجاهلها أو عدم  ف

ة انت تمس ، الأخذ بها من طرف الجهة القضائ ل وجها للطعن في ما إذا  ولكنها تش
ه حقوق الدفاع في حال تم تجاهل طلب الدفاع أو عدم الفصل ف اشر    .1طر م

  

  التناقض بین القرارات أو بین تراتیب القرار الواحد : سادسا
المعنى في حال ما إذا وجد تناقض ف        ة یتعل  ة لعدة جهات قضائ ي عدة قرارات نهائ

ة أو المفهوم أو الغرض المتصور یجعل القرار القضائي غی ون حجة شرع ر قادر لأن 
ذلك ، قائمة حدد على و م الذ  اب مع منطوق الح ة لتناقض الأس النس نفس الشيء 

عني عدم ترا م  اب الح اب ووجود تناقض بین أس حیث أن أحد أساس الأس  بین أجزائه 
م  م متناقضا وغیر منطقي وهو ما یرتب الح ات ینفي الأخر مما یجعل الح الجزئ

طلان   .ال
عا قمخالفة القانون أو ا: سا   هلخطأ في تطب

م أو القرار الفاصل في الدعو متعارض مع         صدد هذه الحالة إذا جاء الح ون  ون
ة الو  ات أو غیره من القوانینقواعد القانون الموضوع ة التطبی سواء في قانون العقو ، اج

حاوالقاعدة العامة هي أن یلتزم القاضي الجز  قا صح مثال عن ، ائي بتطبی القانون تطب و
ة تزد عن الحد  عقو م القاضي  ح أن  ة  الخطأ في تطبی القانون الخطأ في تطبی العقو

ح ون القانون قد نص الأقصى المحدد بنص القانون أو أن  ة دون أن  ة تكمیل عقو م 
  .2علیها القانون 

ما         النقض لا س ل وجها للطعن  ش أما الخطاء في الوصف القانوني للجرمة فإنه لا 
ستوجبها القانون وهو ما لا نجد له  ة التي  وم بها هي نفسها العقو ة المح انت العقو إذا 

  .3القانون  الأساس في
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ره15/02ج من الأمر .إ.ق 502أنظر المادة  -3   .،الساب ذ
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ضا أمام حالة الخطأ في تطبی القانون إذا حدث وإنم        ون أ مة  ا ن أخطأت المح
ذلك من بین صور الخطأ في تطبی القانون الخطأ في الواقعة حیث ، في تفسیر القانون  و

طلان ال م  ترتب عن ذلك الح ل جرمة و   .1أنه قد تكون الواقعة أصلا لا تش
  الأساس القانوني انعدام: ثامنا

النقض في حال مخالفة أحد المبدأین         صدد هذا الوجه من أوجه الطعن  ون  ون
ة ومبدأ العلة في العقاب أو التسبیب  .الأساسیین اللذان هما مبدأ الشرع

 ة  : مخالفة مبدأ الشرع
م أو القرار غیر مؤسس قانونا هو أنه غیر مستمد من أصل         قصد بها الح و

س لها نص  قانوني مما یجعله مخالفا ة ل عقو م  ما هو الحال في الح ة  لمبدأ الشرع
ا على أن قضاة الموضوع التأكد من صحة  مة العل حددها وفي هذا قضت المح قانوني 
ام الجرمة والنص القانوني الذ ینص على هذه الجرمة وإذا لم تتوافر أحد  عة وق المتا

طلان لانع ال م  دام الأساس القانوني ومخالفة مبدأ هذه العناصر یترتب عن ذلك الح
قانون  ة ولا جرمة إلا  قول أن لا عقو ة هو مخالفة للمبدأ الذ    .2الشرع

 التسبیب(مخالفة مبدأ العلة في العقاب( : 
عتمده         م الجنائي وأساسه الذ  ة للح س ونات الرئ عتبر التسبیب من الم

ه القاضي للوصول إلى النتیجة أو القناعة ال تي یبني علیها تبرره لموقفه وهو ما قضت 
م ون التسبیب هو أساس الح   .3المادة التي نصت على أن 

  

س له أساس        م الذ ل م الغیر مسبب الح ار الح ن اعت م وهو  وعلى هذا الأساس 
اب التي  ان الأس أن عدم تب ا في قراراتها حیث قضت  مة العل ما جاءت على تأكیده المح

مه ا  ان ح م الفاصل في الدعو وإلا  التالي إصداره للح عتمد علیها القاضي لبناء قناعته و
ه  م للطعن ف عرض الح اب أو انعدامها وهو الأمر الذ  عیب قصور الأس ا  مشو

  .4النقض
                                                             

،ص  -1 مي جمال،المرجع الساب   .310نج
،ص  -2 ،المرجع الساب   .564محمد حز
ره15/02ج من الأمر .إ.ق 379أنظر المادة  -3   .،الساب ذ
،ص -4 ،المرجع الساب غداد لالي    .282ج
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النقض: الفرع الثاني   آثار الطعن 
ة على تسجیل الطعن حدد المشرع الجزائر         ضا ، النقضالآثار المترت ما حدد في أ

الملف ا  مة العل النقض وعند توصل المح ملف الطعن  ا  مة العل ة توصل المح فإنها ، ف
ل قبل الفصل في الموضوع ه فإننا سنتطرق في هذا الفرع إلى آثار ، تفصل في الش وعل

ا مة العل ملف الطعن وإلى قرارات المح ا  مة العل   .الطعن وإجراءات توصل المح
ملف الطعن: أولا ا  مة العل النقض وإجراءات توصل المح   آثار الطعن 

النقض        عاد الطعن  م أو القرار خلال م وإذا رفع الطعن فإلى أن ، یوقف تنفیذ الح
ا في الطعن مة العل ام والقرارات ، صدر القرار من المح على أنه لا یوقف تنفیذ الأح

ة ام والقرارات أ، الفاصلة في الحقوق المدن ما لا یوقف تنفیذ الأح ة   في الدعو المدن
ات على ضوء التعدیل الأخیر ة بدمج العقو   .1القاض

م أو القرار عن المتهم المقضي ببراءته         عد صدور الح فرج فورا  الرغم من الطعن  و
عقو ة العمل للنفع العام أو  عقو ه  م عل ة أو الح قاف أو بإعفائه من العقو س مع إ ة الح

الغرامة مجرد ، التنفیذ أو  س  ة الح عقو ه  م عل ح ة للمتهم المحبوس الذ  النس ذلك  و
وم بها ة المح سه المؤقت مدة العقو النقض ، استنفاذ ح ا في الطعون  مة العل وتنظر المح

ة ل قض عة  ة حسب طب ة أو غرفة، في المواد الجزائ الجنح  إما من قبل الغرفة الجنائ
  .2والمخالفات

ضا        النقض أ ة على الطعن  مس ، ومن الآثار المترت ان الطعن جزئي أ  أنه إذا 
ة التي آثارها الطاعن ، عض أوجه القرار فق فإنه لا یجوز الفصل إلا في المسائل القانون

مة العل، في طعنه ما للطعن یجوز المح اب المثارة تدع ة للأس النس ا أن تثیر من غیر أنه 
  .3تلقاء نفسها أوجه لم یثرها الطاعن مؤسسة على خرق للقانون 

النقض فإنه یتعین على         ملف الطعن  ا  مة العل ة لإجراءات توصل المح النس أما 
ه في ظرف  م أو القرار المطعون ف ة التي أصدرت الح یوما )20(أمین ض الجهة القضائ

یل الملف وإرساله إلى  من تارخ انتهاء آجال إیداع تم تش ة و رة الجواب رة الطعن والمذ مذ

                                                             
ره17/07ج من القانون .إ.ق 499المادة  -1   .،الساب ذ
،ص -2   .565محمد حز ،المرجع الساب

3-G.stephanie, G.levasseur, b.bouloc,op.cit ,p797.  
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ا ما یثبت  الوثائ یتضمن وجو ة العامة مع جرد  ا حیله بدوه إلى الن النائب العام الذ 
م أو القرار إلى من یهمه الأمر غ الح   .1حصول تبل

ا ا: ثان مة العل   قرارات المح
ا أولا في ص        مة العل ل ومن حیتفصل المح النقض من حیث الش ث حة الطعن 

النقض لا یخرج عن جواز الطعن وذلك قبل الفصل في  ه فإن مصیر الطعن  الموضوع وعل
ة   : 2أحد القرارات التال

  ة ل ستوفي الشرو الش النقض غیر جائز قانونا أو لا  ون الطعن  إما أن 
ة عدم جواز الطعن أو ، المطلو ا  مة العل لافتقضي المح  .عدم قبوله ش

  لا غیر أن الأوجه التي بني علیها الطعن ون الطعن جائزا قانونا ومقبولا ش إما أن 
رفضه موضوعا، غیر مؤسسة لا و قبول الطعن ش ا  مة العل  .فتقضي المح

 لا وموضوعا ون الطعن جائزا قانونا ومقبولا ش قبول ، إما أن  ا  مة العل م المح فتح
لا وموضو  هالطعن ش نقض القرار المطعون ف  .عا و

  ه لسبب یجعل حدا النقض بدون موضوع قبل الفصل ف ح الطعن  ص حدث أن  قد 
م في الطعن، لسیر الدعو  ألا وجه للح ا  مة العل   .3فتقضي المح

ح رئ 15/02الأمر رقم موجب التعدیل  فإنه، إلى جانب ما سب        س الغرفة أص
ةتمتع المطروح أمامها الملف ی ل فاء الطعن للشرو الش ة است وإصدار أمر ، سلطة مراق

ة ال ا عد أخذ رأ الن ة بوضوح وجود  لهإذا تبین ، عامةعدم قبول الطعن  من فحص القض
  .4طلان أو عدم قبول أو سقو ح في الطعن

 عدم جواز الطعن   : القرار 
حصل ذلك في ثلاث حالات هي   : و

  ح ان الطاعن لا  ة التقاضي إذا  ه أو لانعدام أهل النقض لانعدام الصفة ف له الطعن 
ه ون قاصر، ف  .أن 

                                                             
رر و 505و 500أنظر المواد -1   . 15/02ج من الأمر .إ.ق 513م
2- ، مي جمال،المرجع الساب   .338ص نج
،ص -3   .566محمد حز ،المرجع الساب
ره15/02ج من الأمر .إ.ق 518المادة  -4   .،الساب ذ
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 النقض ه غیر قابل للطعن  ان القرار المطعون ف قرار غرفة الاتهام الفاصل في ، إذا 
ه الاتهام إلى شخص  س المؤقت أو الأمر بإجراء تحقی تكمیلي أو الأمر بتوج الح

النقض أصلاحیث أن مثل هذه الق، معین  .رارات غیر جائز الطعن فیها 
 ن للطاعن مصلحة في الطعن سا على ، إذا لم  ة العامة تأس ا الطعن المرفوع من الن

  .1عدم سماع المدعي المدني
 لا عدم قبول الطعن ش   : القرار 

لا        اب قد تؤد إلى عدم قبول الطعن ش ة، هناك عدة أس اب التال ر منها الأس   : نذ
 عاد القانونيإ غ ، ذا رفع الطعن خارج الم املة من تارخ تبل ام  ة أ عد مرور ثمان أ 

ه  .القرار المطلوب ف
  ه من طرف ة الض للجهة التي أصدرت القرار المطعون ف تا إذا لم یتم رفعه لد 

ه ا أو من محام م خارج التراب الوطني، الطاعن شخص ن محبوسا أو مق  .2ما لم 
  عاد المحدد قانوناإذا لم ن الطاعن قد ، سدد الطاعن الرسم القضائي وفي الم ما لم 

س مدة تزد على الشهر  ة الح س تنفیذا لعقو ه وح م عل ة أو ح ة جنائ عقو ه  م عل ح
ة طلب المساعدة القضائ ان الطاعن قد تقدم  م استثنت المادة، أو  من ق إ ج  506ف

ة العامة والدولة والجم ا ة من هذا الشرالن  .اعات المحل
  مة رة الطعن بواسطة محام مقبول لد المح ة العامة مذ ا إذا لم یودع الطاعن غیر الن

ا خلال أجل  الطعن) 60(العل رة لا ، یوما ابتداء من تارخ التصرح  انت المذ أو إذا 
عدم تضمنها عرض ملخص ، ج.إ.من ق 511تستوفي الشرو المقررة في المادة 

دة لهل  .لوقائع أو أوجه الطعن المؤ
 اقي الخصوم في النقض ه إلى  وم عل غ الطعن المقدم من المح  .3إذا لم یتم تبل
 رة الطعن خلال أجل ة العامة مذ ا الستین یوما ابتداء من تارخ ) 60(إذا لم تودع الن

ه وم عل رة إلى المح غ هذه المذ  .4الطعن أو لا تقوم بتبل
 
  

                                                             
،ص -1   .566محمد حز ،المرجع الساب
،ص -2 ،المرجع الساب غداد لالي    .298ج
ره15/02من الأمر  511و 510و 507و  505أنظر المواد  -3   .،الساب ذ
،ص -4 ،المرجع الساب غداد لالي    .299ج
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 التن   : ازلالإشهاد 
النقض التنازل عنه        ة العامة فإنه یجوز للمتهم الذ رفع الطعن  ا ، على خلاف الن

ة ا ، أما المدعي المدني فإنه یجوز له التنازل عن الدعو المدن مة العل فإذا ما تأكدت المح
 .من صحة التنازل أشهدت للطاعن المتنازل بذلك

  

 ألا وجه للفصل في الطعن   : القرار 
ه من         النقض وقبل الفصل ف عد رفع الطعن  صورة ذلك أن یتوفى المتهم الطاعن 

العفو الشامل أو بإلغاء النص القانوني  قضي  صدر قانون  ا أو أن  مة العل قبل المح
المصالحة مع المتهم قبل  المنطب على الواقعة أو أن تتنازل إدارة الجمارك عن دعواها 

م نهائي فیها   .1صدور ح
 
  

 القرار برفض الطعن :  
م برفض الطعن         ح مة النقض قد  لا لكن یتضح للمح ان مقبولا ش موضوعا إذا 

اب التي بني علیها غیر مقبولة ا أن الأس إما ، أ أن الطعن غیر مؤسس موضوعا، العل
الموضوع أو لأنها لا تقوم على أساس قانوني أ اب التي بني علیها الطعن  و لتعل الأس

لأنها غیر واضحة أو مخالفة للواقع أو لانعدام مصلحة الطاعن في إثارتها أو لعدم عرضها 
قا على قضاة الموضوع   .2مس

  

 النقض   : القرار 
ا أن         مة العل حصل التنازل عنه ورأت المح لا ولم  ان الطعن جائزا ومقبولا ش إذا 

لا فإ، وجها من الأوجه المثارة من طرف الطاعن مؤسسا قبول الطعن ش م  نها تح
ه نقض القرار المطعون ف اب أو لعدم ، وموضوعا و ة الأس فا ان ذلك لعدم  سواء 

ا أن تثیر ، وضوحها أو لفساد الاستدلال فیها أو لخطأ في التكییف مة العل جوز للمح و
النظام قاعدة جوهرة تتعل  ا من أوجه النقض إذا ما تعلقت المخالفة  العام  وجها تلقائ

النقض م  طل إلا الجزء المعیب منه، فتح ا لا ی ون النقض إما جزئ   .3وقد 
                                                             

،ص  -1 ،المرجع الساب   .568محمد حز
،ص  -2 مي جمال،المرجع الساب   .340نج
،ص -3 ،المرجع الساب غداد لالي    .300ج
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عد النقض أن         ا  مة العل ه تعین على المح م بنقض القرار المطعون ف وإذا صدر الح
لا جدیدا  لة تش ة الصادر عنها القرار المنقوض مش ة إلى نفس الجهة القضائ تحیل القض

م فیها من جدید في حدود ما وقع نقضه مع تقیدها  أو إلى جهة أخر  من نفس الدرجة للح
ه  الأطراف المحالین إلیها قى شيء من النزاع للفصل ف قع النقض بدون إحالة إذا لم ی وقد 

قا اب ط ة لسبب من الأس  .1عد النقض أو انقضت الدعو العموم
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

                                                             
ره15/02ج من الأمر .إ.ق 524و 523المواد -1   .،الساب ذ
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  خلاصة الفصل

مبدأ التقاضي المشرع الجزائر ل في هذا الفصل إلى مد إقرار وتكرس لقد تطرقنا       
عتبر ن على درجتی ات والذ  مة الجنا ولهذا ، ةمن أهم ضمانات المحاكمة العادلأمام مح

ل الجرائمفقد  ات ، سعت الجزائر بدورها إلى تطبی هذا المبدأ على مستو  ما فیها الجنا
شأنها التعدیل ال  2017مارس  27في  17/07والقانون رقم  2016دستور لسنة التي أقر 

ة ان لهذا الأخیر الدور في ، المعدل لقانون الإجراءات الجزائ ات و مة الجنا نشأة مح
ة مة ، الإستئناف وم علیهم في مح حیث أنه من الضرور منح ح الاستئناف للمح
ات ات مشددة قد ت، الجنا وذلك من ، صل إلى حد الإعدامخاصة أن هذه الأخیرة تصدر عقو

ان  ةخلال تب ام الجنائ الاستئناف في الأح  ثارالآو  وشروطه الحضورة القواعد الخاصة 
ه  ة عل ات المترت مة الجنا ةأمام مح  .الملزمة لها والقیود الإستئناف

ة والذ        اب ة الغ ام الجنائ المعارضة في الأح ضا إجراءات الطعن   حل ما تناولنا أ
موجب التعدیل الأخیر  تتمثل في والتي محل إجراءات التخلف عن الحضور الملغى 

ه ا على المتهم والمعارضة ف اب م غ ض الجسد إجراءات الح الق   . وإلغاء الأمر 

النقض في القرار  جراءاتوفي الأخیر تم التطرق لإ        ذلك من و  ةالجنائ اتالطعن 
النقضالنطاق وأشخاص خلال إبراز  ل هذا الأخیر و  طعن  عادهذا ش أوجه  وصولا إلى وم

النقض ه الطعن  ة عل ا والآثار المترت مة العل   .المثارة أمام المح

  

  

  

  



 ا

 
 

اتمـــــــــة  الخ
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ات في ظل القانون رقم حم" من خلال دراستنا لموضوع    توصلنا  07/"17مة الجنا
موجب القانون  لات المستحدثة  مع  ،تتواف والنصوصجاءت ل 17/07رقم إلى أن التعد

اد المحاكمة العادلة و  وإقرار مبدأ التقاضي على ، على رأسها قرنة البراءةالتي تأتي تأكید م
ة  معقولمن غیر الهذا المبدأ لأنه  المشرع الجزائر  بنىولهذا فقد ت، درجتین في المادة الجنائ
ام  قاءو ،المخالفات والجنح وهي الأقل درجةمة حمأن یتم استئناف أح ام على الإ  أح

عیدة عن ذلك ات  مة الجنا ه  17/07 رقم فسارع إلى إصدار القانون ، مح الذ أعاد ف
لة نظام ات ه مة الجنا ات  قام إنشاءحیث ، مح مة الجنا ةالامح قا لمبدأ  ستئناف تحق

ه غرفة  ،التقاضي على درجتین انت تأمر  ض الجسد الذ  د عن الاتهاموألغى إجراء الق
م، الإحالة ات أن  مة الجنا ة أمام مح ع بجنا ن المتهم المتا قاتما م ما  ،ثل حرا طل تدع

ه ألا وهو البراءة، ذا إلغاء إجراءات التخلف للأصل الكامن ف  ،أمامهاضور حعن الو
اب والمعارضة ضها بإجراءات الغ انة الدفاع أثناء إجراءات المحاكمة، وتعو ، ما عزز م

نه  ا معهاحیث م ة العامة وتساو ا اشرة مثله مثل الن قا لمبدأ حت ،من طرح الأسئلة م ق
ة سواء عند الة،حالمساواة في الأسل ات مسب مة الجنا ام مح الإدانة أو ما جعل أح م  ح

  .مة اقنتاعحمة تسبیب لا محـ، وجعلها بذلك مالبراءة

ه         ات أننستخلص وعل مة الجنا مة إ هي مح المعنى الكاملمح لكن ، و جراءات 
ات  17/07 رقم القانون  مة الجنا ةالاحین أنشأ مح س  ستئناف ن هذه الأخیرة من  م لم 

ات الارقاب مة الجنا ام مح ةتها على أح امها، بتدائ ، رغم أنه ألزم هذه الأخیرة بتسبیب أح
یلة مح وهذا ما ة من ذلك رغم أن تش ات یجعلنا نطرح التساؤل عن الغا ةمة الجنا  الابتدائ

ات  مة الجنا یلة مح ةالاهي نفسها تش سها الاختلافماعدا  ستئناف ة رئ ، الواقع حول رت
لتاهما    .على مستو مقر المجلس القضائي عقدانتنو

قة أن المشرع الجزائر قد حاد عن تطبی مبدأ التقاضي على درجتین الذ         الحق
مة لى عقتضي أن تنظر جهة أعلى  م المح ةح لات فما، الابتدائ هو  أما ما طرأ من تعد

ة للتقاضيإعطاء لإلا  وزعزع استقرار المراكز  أمد النزاع ، أطال من خلاله المشرعفرصة ثان
ة، وضرب بذلك مبدأ ال ة لأطراف الخصومة الجزائ اكمة عرض ح في سرعة المحالقانون
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ك على أن نظام المحلفین أثبت، ائحال ة  ناه ه عند غالب ح غیر مرغوب ف فشله فأص
ة أرعة ، التشرعات العر ات  مة الجنا ورغم ذلك نجد أن المشرع الجزائر قد عزز مح

  .محلفین مدعما بذلك القضاة الشعبیین على حساب القضاة المحترفین

ات في هذا        عرض احتكاما لكل هذا، توصلنا إلى جملة نتائج وتوص  الشأن، سنقوم 
الآتي   : أهمها 

  أهم نتائج الدراسة .1

  لات ة غیر مسبوقة نظرا للقواعد  الجدیدةتعد التعد ة قفزة نوع لقانون الإجراءات الجزائ
، والتي سجلت تقدما محمودا وملحوظا ضمن نظام الجدیدة في هذه الإجراءات

ة  .إصلاح العدالة الجنائ
  لات الجدیدةرست اد الملقانون الإجراءات الجزا التعد ة أهم م ة حئ اكمة الجنائ

التواز  ا  لمعاییر امع المنصفة ألا وهو مبدأ التقاضي على درجتین، وذلك تماش
حقوق الإنسان ة ذات الصلة   .الدول

  یلة مالفئات  مختلفإشراك المواطنین من إن ات حضمن تش هو عنوان مة الجنا
مقر  ةللد ة القضا ،اط حمل تسم ة الأخذ بهذا ، الشعبي ءوهو مفهوم  الرغم من أقدم و

ة عدیدة، إلا أنه لا  الات عمل ، وما واجهه من إش النظام من قبل المشرع الجزائر
 .یزال یتبناه

 ات وضمان  خذإن الأ مة الجنا یلة مح ع تش ساعد على توس بنظام القضاء الشعبي 
م صائب بیر من القضالدون  ،أكثر للوصول إلى ح اة على حاجة إلى تسخیر عدد 

لة لهم  .حساب المهام الدائمة المو
  ام على  التزامإن عدم س هذه الأح امها وتأس ات تسبیب أح ل ش ات  مة الجنا مح

منحها القانون للقضاة في  ،الشخصي الاقتناع ع السلطة التقدیرة التي  سمح بتوس
ات عدون ما لا ،تقدیر أدلة الإث ست ه و ما یرتاحون إل أخذون  ه  طمئن ف  .اقتناعهمإل
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ات المقدمة .2    أهم التوص

        ، أن نقر بتوفی عد التعرض للنقائص الموجودة في التشرع الجزائر ننا  والتي لا تم
ة م ات من خلال ما حمة لمحالمشرع الجزائر في ض منظومة وترسانة قانون مة الجنا

ة لسنة  ات علها  ،2017أورده تعدیل قانون الإجراءات الجزائ ومن هنا نتقدم بجملة توص
  :تستكمل هذا القصور 

 م القضائي في المادة حنلتمس من المشرع الجزائر إ داث تغییرات جدرة في التنظ
ة، وذلك بهدف التجسید الفعلي والعملي لمبدأ التقاضي على درجتین، وذلك عن  الجزائ

ات على مستو دائم إنشاء قسم طر  مة للجنا س على مستو  ةأول درجمح ول
اقي الأقسام الموجودة بها، المجلس القضائي على ، مثل قسم الجنح والمخالفات أسوة ب

یلة من  امها قابلة  )3(أن تكون التش أمام غرفة مختصة  للاستئنافقضاة وجعل أح
ذلك من ل هي  ات على مستو المجلس القضائي تتش  )3(تسمى غرفة الجنا

س ه، مستشارن التعدیل على أن ت ات سواء  ام قسم الجنا ذه الأخیرة رقابتها على أح
ةأو الإلغاء أو التأیید في الدعو العم ع ة الت ة وفي الدعو المدن  .وم

  ات مع جعل قرار نر أنه من الضرور شأن الجنا س إجراءات المحاكمة  ذلك ت
النق الاتهامالإحالة الصادر عن غرفة  على أن یتم ، ضشأنها غیر قابل للطعن 

وح المتهم في  اكمة،حملح المتهم في سرعة ال احتراماالإسراع في الفصل فیها 
ة إرضاءو  الاستقرار والأمن الاجتماعي العدالة لد الضح ل ، الشعور  عا لذلك  وت

ة  ات ماعدا وجو شأن الجنح والمخالفات تطب على الجنا الإجراءات المعتمدة 
محامي  .التمثیل 

 قوم المشرع ب نقترح ات والأخذ الاقتناعإلغاء نظام أن  الدلیل  الشخصي في الجنا
ه أمام م ماالكافي للإدانة مثلها مثل   .الجنح والمخالفاتمة حهو معمول 

  ضا ضرورة الجزائر ،إلغاء نظام المحلفیننر أ ة  ، لأنه ما عاد یخدم العدالة الجنائ
بل تزد فق في تعقید  ،لتي لا فائدة من ورائهاوفي ذلك التقلیل من النفقات الزائدة ا

جب  ات دون  الاكتفاءالإجراءات و ع الجنا  استثناءالقضاة المحترفین للفصل في جم
 . المساواة ر منعلى قد
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 ات  نلتمس من المشرع إضافة مة في حالة إغفال الفصل في العقو فقرة تسمح للمح
ة یلة من ،التكمیل فا من  أن تفصل فیها لاحقا بتش القضاة المحترفین وحدهم تخف

الموضوع اب لا تتعل  حتة قلما یبد  ،خاصة وأنهاحالات النقض لأس ة  مسائل قانون
سبب إغفال الفصل في إحد  إضافة إلى، فیها المحلفون رأیهم م جنائي  أن نقض ح

اته أكثر من إیجابیته ع سلب اما وأساب ات ودامت جلسة إصداره أ هو ما و ، هذه العقو
ا دون إحالة م جزئ ا تنقض الح مة العل ة المغفلة حین لا  ،جعل المح بإضافة العقو

عد النقض للقضاء بها أو عدم القضاء بها مة الموضوع  ار لمح مثل  ،ون هناك خ
قى تحدید مدتها سلطة  ،المصادرة تدبیر أمن أو الحجر القانوني ة التي ی لكن العقو

حز في  ،فإن إغفال القضاء بها یؤد إلى النقضتقدیرة لقضاة الموضوع  وهو ما 
م طة عند تحرر الح أخذ الح ا وإما  ان تجنب هذا إما تشرع الإم ان   .النفوس و
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ه         أنه قد المشرع الجزائر على ضوء ما جاء  لات نستخلص  وف بإنشاء من تعد
مة  ات وهي مح ع الجرائم التي لها وصف الجنا ة خاصة للنظر في جم هیئة قضائ

ات والتي ورثها عن الاستعما ة منذ ذلك الجنا ر الفرنسي حیث عرفت هذه الهیئة القضائ
ه  ل التي هي عل الوقت عدة تطورات على مستو نظامها القانوني إلى أن وصلت إلى الش

ذا الجرائم ، الآن  ام التي تصدرها و النظر إلى خطورة الأح ة  فهي تمثل أهم جهة قضائ
ضع لها مجموعة من القیود  التي تختص في نظرها هذا الأمر الذ استدعى من المشرع أن 

ة للأفراد وتعززا لثقة المواطن في القضاء وذلك حسب التعدیل الأخیر  والضوا حما
ه جاء والذ  17/07 لات الجزائر  المشرعموج في قانون الإجراءات  بجملة من التعد

ات  مة الجنا ة لإصلاح نظام مح ة تتم على در جعل  حیثالجزائ جتین المحاكمة الجنائ
ة ةو  الابتدائ   .الإستئناف
ات فقد        مة الجنا یلة مح یلة واسعة و  أما عن تش اشتر فیها خصها المشرع بتش

النس یلةالاحتراف والخبرة  المحلفین ة للقضاة وأضاف إلیها تش ة تسمى  ل  شعب حیث تتش
ة  ات الابتدائ مة الجنا المجلس القضائي مح ة مستشار  سا ، قلالأعلى من قاض برت رئ

ساعد ة وأرعو ان دون تحدید الرت ات على خلاف محلفین  ه قاض مة الجنا یلة مح تش
ة س غرفة على الأقاض  التي یرأسها الإستئناف ة رئ   .قلبرت

قوة هو مجمل الإجراءات ا        مة أما الأمر الذ استدعى اهتمامنا  ع أمام مح لتي تت
ات والتي النظر إلى اختصاصها نجدها  اءاتز هذه الإجر تتمی الجنا ثرتها لأنه و بتنوعها و

ة الحقوق وتحقی ضمانات المحاكمة  حقا تتطلبها وذلك حرصا من المشرع على حما
  .العادلة
ام وقرارات        ما یخص الطعن في الأح ات نجد أن المشرع قد حدد  وف مة الجنا مح

ة  ا مع المبدألذلك مختلف الطرق القانون ه التعدیل الأخیر  وتماش الدستور الذ جاء 
وتعززا لضمانات ، والمتمثل في وجوب ضمان التقاضي على درجتین في المجال الجزائي

حقوق الإنسان ة ذات الصلة  سعت الجزائر بدورها إلى ، المحاكمة العادلة وفقا للمعاییر الدول
ل الجرائ شأنهــي أقـات التـا الجنایـما فیه، مـتطبی هذا المبدأ على مستو  ل ـا التعدیـر 

المعدل لقانون  2017مارس  27في  17/07ون رقم ـوالقان 2016ة ـور لسنـالدست
ة ات ، الإجراءات الجزائ مة الجنا ان لهذا الأخیر الدور في نشأة مح ةو   .الإستئناف
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